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Abstract:
This study deals with the constitutional oversight over the legislative acts,
which are issued by the executive authority pursuant to the Jordanian
Constitution. The study will shed the light on the nature of legal rules enacted
by the Cabinet, with the approval of the King, and what extent they are subject
to oversight by the Constitutional court. The legislation issued by the
Executive authority are called regulations, which are of various types:
independent, executive and legislative (Temporary Laws), in addition to the
administrative instructions that are passed in normal circumstances. Defense
orders are also legal rules issued by the Prime Minister to issue to face
exceptional emergency circumstances in accordance with the provisions of
the Constitution. This study concludes that the constitutional oversight over
the executive authority legal rules is limited to regulations only, without the
written instructions and defense orders issued in accordance with the Defense
Law.
Key words: Constitutional Control, Constitutional Court, Regulations,
Instructions, Defense Orders.
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ملخص البحث
تتناول هذه الدراسة الرقابة الدستورية عىل األعامل الترشيعية التي تصدرها السلطة التنفيذية
بموجب الدستور األردين ،حيث سيتم تسليط الضوء ابتداء عىل ماهية تلك القواعد القانونية
التي يكون ملجلس الوزراء بموافقة امللك احلق يف إصدارها ،ومدى الرقابة التي يمكن أن
تُفرض عليها من قبل املحكمة الدستورية .وتتمثل الترشيعات التي يثبت احلق يف إصدارها
للسلطة التنفيذية باألنظمة بأنواعها املختلفة من مستقلة وتنفيذية وترشيعية (قوانني مؤقتة) ،إىل
جانب التعليامت اإلدارية التي تصدرها يف الظروف العادية ،وأوامر الدفاع التي تعمد السلطة
التنفيذية إلصدارها ملواجهة ظروف طارئة استثنائية بموجب أحكام الدستور .وختلص هذه
الدراسة إىل نتيجة مفادها أن الرقابة الدستورية عىل أعامل السلطة التنفيذية ذات الطابع
الترشيعي تقترص عىل األنظمة فقط ،دون التعليامت وأوامر الدفاع اخلطية الصادرة بموجب
قانون الدفاع.
الكلامت الدالة :الرقابة الدستورية ،املحكمة الدستورية ،األنظمة ،التعليامت ،أوامر الدفاع.

 استُلم بتاريخ  2020/8/30و أجيز للنرش بتاريخ .2020/12/13
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املقدمة
حتتل القواعد الدستورية مكانة أسمى يف التنظيم الترشيعي من القاعدة القانونية ،سواء
أكان مصدرها القانون أو النظام .وهذا السمو للقواعد الدستورية ال يقترص فقط عىل السمو
الشكيل املتمثل يف اإلجراءات الواجب اتباعها إلصدار الدستور أو تعديله ،والتي ختتلف عن
تلك اخلاصة بإصدار القانون أو النظام أو تعديلهام ،بل تشمل أيضا السمو املوضوعي للقواعد
الدستورية ،والذي يقصد به أن يقدم النص الدستوري يف التطبيق يف حال تنازعه مع قاعدة
قانونية أدنى منه يف القانون أو النظام أو حتى التعليامت.
وهلذا السبب ،فإن محاية مبدأ سمو الدستور يفرتض إجياد آليات دستورية واضحة ورصحية
تضمن تطبيقه ومحاية نصوصه يف مواجهة باقي القواعد الترشيعية يف الدول .لذا ،فقد عمدت
الدساتري الوطنية ،ومن ضمنها الدستور األردين ،إىل إجياد وسائل قانونية متعددة هتدف إىل
ضامن احرتام القاعدة القانونية األدنى يف القانون والنظام والتعليامت للقاعدة الدستورية
األعىل.
ومن أهم هذه اآلليات الدستورية فكرة الرقابة الدستورية ،والتي متارس إما من قبل جهات
قضائية أو جمالس وهيئات سياسية ،وذلك هبدف الوقوف عىل مدى احرتام القاعدة القانونية
األدنى ألحكام الدستور .فإذا ثبت للجهة املسند إليها صالحية الرقابة الدستورية أن أي نص
قانوين يف الترشيع األدنى يتعارض مع ما جاء يف الدستور الوطني من مبادئ وأحكام ،فإهنا لن
ترتدد يف التصدي هلذه املخالفة الدستورية بأن تعلن عدم دستورية تلك القاعدة القانونية،
وذلك بحكم هنائي قطعي ملزم جلميع السلطات والكافة.
ويبقى التساؤل األبرز حول إطار الرقابة الدستورية ،وماهية القواعد القانونية التي ختضع
لرقابة املحاكم واهليئات الدستورية ،حيث تعترب القوانني الصادرة عن السلطة الترشيعية هي
املحور الرئييس للرقابة الدستورية ،يف حني ختتلف القواعد الدستورية فيام خيص األعامل
الصادرة عن السلطة التنفيذية ،والتي تتمثل يف األنظمة (اللوائح) والتعليامت ،وما يصدر عنها
يف الظروف االستثنائية .فهناك اختالف يف الدساتري الوطنية فيام خيص التعامل مع أعامل
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السلطة التنفيذية ذات الطابع الترشيعي من حيث مدى إخضاعها للرقابة الدستورية من عدمه.
ويف هذا اإلطار ،نجد بأن الرقابة الدستورية يف األردن تقترص فقط عىل القوانني واألنظمة
النافذة ،وذلك بنصوص رصحية يف كل من الدستور األردين وقانون املحكمة الدستورية .هذا
يعني أن كال من التعليامت والقواعد القانونية التي تصدر يف الظروف االستثنائية ال ختضع
لرقابة املحكمة الدستورية األردنية.
من هنا ،تكمن أمهية هذه الدراسة من أهنا ستسلط الضوء عىل واقع الرقابة الدستورية عىل
أعامل السلطة التنفيذية ذات الطابع الترشيعي يف األردن ،وفيام إذا كانت كافة القواعد القانونية
التي تصدر عنها يف الظروف العادية واالستثنائية تعترب حمل رقابة من قبل املحكمة الدستورية.
ويف هذا اإلطار ،يقصد بأعامل السلطة التنفيذية ذات الطابع الترشيعي تلك القواعد القانونية
التي تصدر عن جملس الوزراء والتي تتضمن قواعد عامة وجمردة تنشئ مراكز قانونية جديدة،
وتطبق عىل اجلميع عىل قدم املساواة ،وذلك حتت طائلة التهديد بإيقاع العقوبات اجلزائية
املقررة .إن احلفاظ عىل مبدأ سمو الدستور يربر أن متارس املحكمة الدستورية رقابتها عىل ما
يصدر عن السلطة التنفيذية من أعامل هلا أثر وطبيعة ترشيعية كاألنظمة بأنواعها املختلفة،
والتعليامت اإلدارية ،وما يصدر عن جملس الوزراء يف الظروف االستثنائية.
وتكمن مشكلة هذه الدراسة يف أن الرقابة الدستورية عىل أعامل السلطة التنفيذية ذات
الطابع الترشيعي مقترصة فقط عىل األنظمة بأنواعها الثالثة كام وردت يف الدستور األردين،
وال متتد لتشمل التعليامت اإلدارية وأوامر الدفاع ،ذلك عىل الرغم من أن فلسفة الرقابة
الدستورية والغاية منها متوافرة يف هذه املنظومة من القواعد القانونية التي تصدر عن اإلدارات
احلكومية بالنسبة للتعليامت ،وعن رئيس الوزراء بالنسبة ألوامر الدفاع.
وهلذه الغاية ،ستعتمد هذه الدراسة عىل املنهج النقدي التحلييل للنصوص القانونية ذات
الصلة بالرقابة الدستورية يف كل من الدستور األردين وقانون املحكمة الدستورية رقم ()15
لسنة  . 2012كام سيتم االعتامد عىل املنهج املقارن القائم عىل حتليل األحكام القانونية ذات
الصلة بالرقابة عىل أعامل السلطة التنفيذية ذات الطابع الترشيعي يف القانون املرصي واألنظمة
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املقارنة ،وذلك للوقوف عىل مدى فعاليتها وشموليتها ومدى إمكانية االستفادة منها فيام خيص
الرقابة الدستورية يف األردن.
وتأسيسا عىل ما سبق ،سيتم تقسيم هذه الدراسة إىل مبحثني اثنني ،يتناول املبحث األول
الرقابة عىل دستورية األنظمة الصادرة عن السلطة التنفيذية ،وذلك يف مطلبني اثنني خيصص
املطلب األول للحديث عن أنواع األنظمة يف الدستور األردين وذلك يف ثالثة فروع تشمل
األنظمة املستقلة ،واألنظمة التنفيذية ،واألنظمة الترشيعية (القوانني املؤقتة) ،يف حني يتناول
املطلب الثاين الطعن بعدم دستورية هذه األنظمة الصادرة عن السلطة التنفيذية .أما املبحث
الثاين ،فسيخصص للحديث عن الرقابة عىل دستورية التعليامت اإلدارية وأوامر الدفاع،
وذلك يف مطلبني اثنني يتناول املطلب األول الرقابة الدستورية عىل تعليامت السلطة التنفيذية،
عىل أن يتناول املطلب الثاين الرقابة الدستورية عىل أوامر الدفاع الصادرة استنادا لقانون
الدفاع.

املبحث األول
الرقابة عىل دستورية األنظمة الصادرة عن السلطة التنفيذية
ُعرف األنظمة بأهنا عبارة عن قواعد قانونية تصدرها السلطة التنفيذية استنادا إىل نصوص
ت َّ

دستورية حمددة وواضحة يف تسميتها ورشوطها ونطاقها .فالسلطة التنفيذية يف الدستور

األردين تناط بامللك ويتوالها بواسطة وزرائه وفق أحكام الدستور )1(،بحيث يؤلف الوزراء
مع رئيسهم جملس الوزراء ،أو كام يسميه الدستور أحيانا احلكومة أو هيئة الوزارة.
وخيتلف النظام عن القانون من حيث إن القانون يقصد به القواعد القانونية العامة واملجردة
التي تصدر عن السلطة الترشيعية ممثلة بمجلس األمة وامللك ،يف حني أن األنظمة كام سامها
الدستور األردين ،هي قواعد قانونية عامة جمردة ،تصدر عن السلطة التنفيذية بام هلا من
صالحيات واختصاصات بموجب الدستور ،وهي املسامة يف أغلب األنظمة القانونية املقارنة
( )1املادة ( )26من الدستور األردين لعام  1952وتعديالته.
[العدد التاسع والثمانون  -جمادى اآلخرة  1443هـ يناير ]2022
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باللوائح)2(.

فإذا كان القاسم املشرتك بني القانون والنظام أن كليهام يتألف من قواعد عامة

جمردة تطبق عىل اجلميع عىل قدم املساوة ويرتتب عىل خمالفتها جزاء ،إال أن االختالف األسايس
بينهام يتمثل يف جهة اإلصدار ،فالقانون يصدر عن السلطة الترشيعية ،يف حني أن النظام يصدر
عن السلطة التنفيذية)3(.

كام يتمثل االختالف اآلخر بني النظام والقانون يف القوة اإللزامية ،فالقانون يعلو عىل النظام
يف اهلرم الترشيعي ،وهذا ما يستلزم بالرضورة وجوب احرتام األنظمة للنصوص الواردة يف
القوانني الوضعية ،فاحلكم عىل مرشوعية النظام يكون من خالل توافقه مع األحكام الواردة
يف القانون)4(.

وتتعدد األنظمة (اللوائح) يف النظم الدستورية املقارنة ،إال أن الغالب منها يشمل اللوائح
التنفيذية واللوائح التنظيمية ولوائح الضبط واللوائح التفويضية ولوائح الرضورة )5(.ويف
الدستور األردين ،تقسم األنظمة التي يصدرها جملس الوزراء إىل أنظمة مستقلة وأنظمة تنفيذية
وأخرى ترشيعية (القوانني املؤقتة) والتي سيتم التطرق هلا يف املطلب األول ،ومن ثم احلديث
عن الطعن بعدم دستورية هذه األنظمة يف املطلب الثاين.

( )2مصطلح "اللوائح" يف النظم الدستورية املقارنة يتسع ألكثر مما تصدره السلطة التنفيذية بمعناها الدستوري لتشمل
التعليامت اإلدارية بأنواعها املختلفة والتي ختضع يف بعض األنظمة الدستورية للرقابة الدستورية.
(3) Harutyunyan, G. & Mavcic, A. (1999). The constitutional review and its development in
the modern world, (A Comparative Constitutional Analysis). Yerevan, AM: Ljubljana, p 11.

( )4هناك ترشيعات فرعية سامها الدستور أنظمة خروجا عىل املعنى املتعارف عليه ،وهي الترشيعات التي يصدرها كل
من جمليس األعيان والنواب لتنظيم إجراءات عملهام ،والتي سامها الدستور األردين يف املادة ( )83باألنظمة الداخلية،
وهي هبذه الصفة الدستورية خترج عن نطاق هذه الدراسة.
( )5للمزيد انظر الدكتور عبدالغني بسيوين ،القانون اإلداري ،منشأة املعارف ،االسكندرية ،1991 ،ص  ،63والدكتور
سليامن الطاموي ،الوجيز يف القانون اإلداري  -دراسة مقارنة ،دار الفكر العريب ،القاهرة ،1979 ،ص  ،142والدكتور
سليامن الطاموي ،النظرية العامة للقرارات اإلدارية – دراسة مقارنة ،دار الفكر العريب ،القاهرة ،2012 ،ص .472
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املطلب األول
األنظمة التي تصدرها السلطة التنفيذية يف الدستور األردين
سبقت اإلشارة إىل أنه إذا كان جمال الترشيع مناطا بشكل عام بالسلطة الترشيعية صاحبة
االختصاص األصيل وفق أحكام الدستور ،إال أن للسلطة التنفيذية دورا يف الترشيع بموجب
نصوص دستورية ال جيوز جتاوزها أو اخلروج عليها ،حيث تصدر أنظمة ختتلف يف تسميتها
وطبيعتها تبعا لألساس الدستوري إلصدارها)6(.

وإذا كانت سلطة املرشع العادي يف إصدار القوانني سلطة تقديرية تتمتع هبا السلطة
الترشيعية األصيلة زمانا ومكانا وموضوعا ومالءمة ،فإن اختصاص السلطة التنفيذية يف
إصدار األنظمة هو اختصاص مقيد زمانا ومكانا وموضوعا وتقديرا .وهذا التقييد بحدوده
ورشوطه وموضوعه خيتلف من نظام آلخر تبعا لرشوط إصدار كل منها ،مما جيعل التعميم يف
معاجلته يف هذا املقام غري وارد.
ويف هذا اإلطار ،جتب اإلشارة إىل أن األنظمة التي تصدرها السلطة التنفيذية تتنوع يف
األنظمة الدستورية املقارنة ،إال أن الغالب منها هي األنظمة املستقلة واألنظمة التنفيذية
واألنظمة الترشيعية ،والتي سامها الدستور األردين بالقوانني املؤقتة ،والتي سيتم تناوهلا تباعا
يف الفروع القادمة.

الفرع األول
األنظمة املستقلة يف الدستور األردين
تعترب األنظمة املستقلة من األنظمة التي تتوىل السلطة التنفيذية استنادا لنصوص الدستور
األردين .وقد سميت هذه األنظمة هبذا االسم عىل اعتبار أن صالحية جملس الوزراء يف
( )6الدكتور عادل احلياري ،القانون الدستوري والنظام الدستوري األردين ،دار غانم ،عامن ،1972 ،ص ،623
والدكتور نعامن اخلطيب ،القوانني املؤقتة ،جملة العلوم القانونية واالقتصادية ،كلية احلقوق ،جامعة عني شمس ،العدد
( ،)2لسنة .1988
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إصدارها يكون بإسناد مبارش من

الدستور)7(.

فالدستور األردين يف العديد من نصوصه

وأحكامه قد منح جملس الوزراء الصالحية يف إصدار أنظمة ،تسمى أنظمة مستقلة ،والتي
تكون مستقلة يف إصدارها عن أي قانون ،وتستند مبارشة لنصوص الدستور)8(.

ومن أهم النصوص الدستورية التي تعترب األساس يف إصدار األنظمة املستقلة املادة
( )2/45من الدستور التي تنص عىل أن"تعني صالحيات رئيس الوزراء والوزراء وجملس
الوزراء بأنظمة يضعها جملس الوزراء ويصدق عليها امللك" .فالدستور األردين قد أناط
السلطة التنفيذية بامللك يتوالها بواسطة وزرائه الذين يؤلفون معا جملس الوزراء .وهذا الركن
يعترب ركنا أساسيا من أركان النظام النيايب الربملاين الكامل القائم عىل أساس ثنائية السلطة
التنفيذية ،ووجود وزراء مسؤولني سياسيا أمام جملس النواب.
ويتألف جملس الوزراء من رئيس الوزراء رئيسا ،ومن عدد من الوزراء حسب احلاجة
واملصلحة العامة )9(،ويثبت احلق الدستوري للملك يف تعيني رئيس الوزراء وإقالته وقبول
استقالته ،كام أنه يعني الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء عىل تنسيب رئيس

الوزراء)10(.

أما بخصوص صالحيات جملس الوزراء ،فقد اعتربه الدستور األردين صاحب الوالية العامة
يف تسيري مجيع شؤون الدولة الداخلية واخلارجية ،وبأنه يتوىل مسؤولية إدارة مجيع شؤون
الدولة الداخلية واخلارجية ،باستثناء ما قـد ع ُِهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا
الدستور أو أي قانون إىل أي شخص أو هيئة أخرى)11(.

( )7للمزيد انظر الدكتور رفعت عبدالوهاب ،رقابة دستورية القوانني  -املبادئ النظرية والتطبيقات اجلوهرية ،دار
اجلامعة اجلديدة ،االسكندرية ،2011 ،ص  .235و
Maggs, Gregory and Smith, Peter, Constitutional Law - A Contemporary Approach. 2nd ed.
George Washington Faculty Publications, 2011, p 109.

( )8األستاذ الدكتور كامل السعيد ،النظرية العامة للقضاء الدستوري  -دراسة حتليلية تأصيلية توصيفية توجيهية
مقارنة ،دار الثقافة ،عامن ،2017 ،ص .56
( )9انظر املادة ( )41من الدستور األردين لعام  1952وتعديالته.
( )10انظر املادة ( )35من الدستور األردين لعام  1952وتعديالته.
( )11انظر الفقرة ( )1من املادة ( )45من الدستور األردين لعام  1952وتعديالته.
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وعن صالحيات كل من رئيس الوزراء والوزراء ،نجد بأن الدستور األردين ل يقم بذكرها
يف صلب الدستور ،وإنام ترك أمر حتديدها إىل أنظمة خاصة يصدرها جملس الوزراء بموافقة
امللك ،وذلك استنادا ألحكام املادة ( )2/45من الدستور .فتكون هذه األنظمة أنظمة مستقلة،
عىل اعتبار أن جملس الوزراء يستند يف إصدارها إىل الدستور مبارشة .فاملرشع الدستوري قد
حدد ابتداء صالحيات جملس الوزراء بصورة موجزة تتمثل بإدارة شؤون الدولة الداخلية
واخلارجية ،إال أنه ويف املادة ( )2/45من الدستور أعطى جملس الوزراء الصالحية الدستورية
يف حتديد تلك الصالحيات بشكل تفصييل يف أنظمة خاصة تصدر عنه ،عىل أن يتسع إطار هذه
األنظمة لتشمل أنظمة حتدد صالحيات رئيس الوزراء ،وأنظمة حتدد صالحيات الوزراء،
وأخرى حتدد صالحيات الوزراء .وهذا ما يؤكد حقيقة االختالف يف املراكز القانونية لكل من
رئيس الوزراء والوزراء يف الدستور األردين ،واختالفهام عن الصالحيات املقررة ملجلس
الوزراء.
إن صالحيات جملس الوزراء يف إصدار األنظمة املستقلة التي تعني صالحياته وصالحيات
واختصاصات رئيس الوزراء والوزراء تعد صالحية تقديرية ال يقيدها إال ما هو وارد يف
الدستور أو القانون ،إذ ال جيوز أن يتم سلب أي اختصاص أو صالحية من صالحيات جملس
الوزراء إال بموجب الدستور أو القانون ،وذلك عمال بأحكام املادة ( )1/45من الدستور.
وهي املادة التي جرى تعديلها يف عام  2011بأن تم حذف كلمة "ترشيع" التي كانت واردة
فيها واالستبدال هبا كلمة "قانون".
إن تبعات هذا التعديل الدستوري تتمثل بأنه ل يعد باإلمكان بعد عام  2011أن يتم سلب
أي اختصاص ملجلس الوزراء إال بموجب أحكام الدستور أو القانون ،يف حني أن الوضع قبل
عام  2011كان جييز سحب اختصاصات جملس الوزراء بموجب أي نص يف الترشيع ،وهو
املصطلح الذي يشمل كال من القانون والنظام .فمجلس الوزراء وإن كان من غري املمكن أن
يتخىل عن اختصاصاته لشخص أو جهة أخرى بموجب نظام صادر عنه ،إال أن التعديل
الدستوري األخري قد قيد إمكانية سحب أي اختصاص من جملس الوزراء إال بموجب أحكام
الدستور أو باالستناد لقانون خاص يصدر عن السلطة الترشيعية ،وهو ما من شأنه أن يعزز
[العدد التاسع والثمانون  -جمادى اآلخرة  1443هـ يناير ]2022
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من والية احلكومة يف اختاذ كافة القرارات املتعلقة بالشأن العام ،ما ل يقرر الدستور أو القانون
أن مثل هذه الصالحية مقررة لشخص معني أو هيئة أخرى غري جملس الوزراء)12(.

يشري الواقع الدستوري يف األردن إىل أن األحكام اخلاصة بصالحيات كل من رئيس
الوزراء والوزراء وجملس الوزراء ال تقترص فقط عىل املادة ( )2/45من الدستور .فهناك
صالحيات للوزير ورئيس الوزراء وجملس الوزراء قد حددها الدستور نفسه يف املادة ()47
منه التي تعترب أن الوزير مسؤول عن إدارة مجيع الشؤون املتعلقة بوزارته ،وأن عليه أن يعرض
عىل رئيس الوزراء أية مسألة خارجة عن اختصاصه ،بحيث يترصف رئيس الوزراء بام هو
ضمن صالحياته واختصاصه ،وحييل األمور األخرى عىل جملس الوزراء الختاذ القرارات
الالزمة بشأهنا.
كام ترد صالحيات خمتلفة ملجلس الوزراء ورئيس الوزراء والوزراء يف القوانني
والترشيعات الوطنية األخرى ،وهذا قد يراه البعض تربيرا لعدم تفعيل املادة ( )2/45من
الدستور بشكل دائم ،حيث صدر نظام صالحيات جملس الوزراء رقم ( )58لسنة )13(،1993

الذي جاء موجزا وخمترصا من حيث نصوصه وأحكامه ،فلم يتضمن إال بعض األحكام
اخلاصة بالنصاب القانوين لصحة انعقاد جملس الوزراء ،واألغلبية املطلوبة الختاذ القرارات
فيه ،وقد تم إلغاء هذا النظام يف عام )14(.2009

ومن املواد الدستورية األخرى التي تعترب أساسا دستوريا إلصدار األنظمة املستقلة املادة
( )114من الدستور التي تنص عىل أنه "ملجلس الوزراء بموافقة امللك أن يضع أنظمة من
أجل مراقبة ختصيص وإِنفاق األموال العامة وتنظيم مستودعات احلكومة" .وقد صدر
( )12الدكتور ليث كامل نرصاوين ،أثر التعديالت الدستورية لعام  2011عىل السلطات العامة يف الدولة ،بحث منشور
يف جملة دراسات ،علوم الرشيعة والقانون ،املجلد ( ،)40العدد ( ،)1لسنة  ،2013ص .224
( )13نرش هذا النظام يف اجلريدة الرسمية يف العدد رقم ( )3926عىل الصفحة ( )1914الصادر بتاريخ
.1993/10/2
( )14نرش هذا النظام يف اجلريدة الرسمية يف العدد رقم ( )4993عىل الصفحة ( )5920الصادر بتاريخ
.2009/11/1
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باالستناد إىل هذه املادة العديد من األنظمة املتعلقة باللوازم واألشغال العامة وإدارة
مستودعات الدولة والعطاءات العامة ،آخرها نظام املشرتيات احلكومية رقم ( )28لسنة
)15(.2019

إن األصل يف نظام املشرتيات احلكومية كنظام مستقل صادر باالستناد ألحكام املادة
( )114من الدستور أن يطبق فقط عىل الوحدات احلكومية ،والتي عرفتها املادة ( )2من النظام
بأهنا كل "هيئة أو مؤسسة رسمية أو دائرة حكومية مستقلة ماليا ،وال تكون موازنة أي منها
ضمن املوازنة العامة للدولة بام يف ذلك اجلامعات الرسمية والبلديات بام فيها أمانة عامن
الكربى والرشكات اململوكة بالكامل للحكومة" .وهذا من شأنه أن يوسع من نطاق تطبيق
هذا النظام ليشمل املؤسسات العامة املستقلة ،كاملحكمة الدستورية ،واهليئة املستقلة
لالنتخاب ،وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وغريها .وهذا اإلجراء يتعارض مع استقاللية هذه
اهليئات والتي تقررت للبعض منها بموجب الدستور ،أو القانون اخلاص الذي أنشأها.
ول يقف الدستور األردين عند منح السلطة التنفيذية صالحية الترشيع من خالل نظام
مستقل عند مسائل ختصيص وإنفاق األموال العامة وتنظيم مستودعات احلكومة ،بل توسع
يف ذلك ليشمل موضوع التقسيامت والتشكيالت اإلدارية وشؤون الوظيفة العامة )16(.فاملادة
( )120من الدستور تنص بالقول إن "التقسيامت اإلدارية يف اململكة األردنية اهلاشمية
وتشكيالت دوائر احلكومة ودرجاهتا وأسامؤها ومنهاج إدارهتا وكيفية تعيني املوظفني وعزهلم
واإلرشاف عليهم وحدود صالحياهتم واختصاصاهتم تعني بأنظمة يصدرها جملس الوزراء
بموافقة امللك" .وقد صدرت باالستناد إىل هذه املادة الدستورية العديد من األنظمة املستقلة،
أمهها نظام التقسيامت اإلدارية رقم ( )46لسنة  )17(،2000ونظام التشكيالت اإلدارية رقم

( )15نرش هذا النظام يف اجلريدة الرسمية يف العدد رقم ( )5572عىل الصفحة ( )2440الصادر بتاريخ .2019/5/1
( )16القايض فهد أبو العثم ،القضاء الدستوري بني النظرية والتطبيق ،دار الثقافة ،عامن ،2015 ،ص .77
( )17نرش هذا النظام يف عدد اجلريدة الرسمية رقم ( )4455عىل الصفحة ( )3674الصادر بتاريخ .2000/9/17
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( )47لسنة  )18(،2000ونظام اخلدمة املدنية رقم ( )9لسنة )19(.2020

أما القيمة الدستورية لألنظمة املستقلة ،فقد حددها املجلس العايل لتفسري الدستور يف
العديد من قرارته بالقول إن "األنظمة التنظيمية التي يصدرها جملس الوزراء بموافقة امللك
استنادا للامدتني ( )114و( )120من الدستور يكون هلا قوة القانون"" )20(،وإن النظام املستقل
الذي تصدره السلطة التنفيذية بمقتىض املادة ( )120من الدستور يعترب ترشيعا أصيال ،وليس
تنفيذا

لقانون قائم")21(.

الفرع الثاين
األنظمة التنفيذية يف الدستور األردين
يعترب النظام التنفيذي من األنظمة التي أجاز الدستور األردين ملجلس الوزراء إصدارها
لتنفيذ أحكام القانون .فالقاسم املشرتك بني النظام املستقل والنظام التنفيذي يتمثل يف وحدة
اجلهة التي يصدران عنها ،وهي جملس الوزراء بموافقة امللك .إال أن االختالف اجلوهري بني
الن ظام التنفيذي والنظام املستقل يكمن يف األساس الدستوري إلصدار كل منها ،فإذا كان
النظام املستقل يستند جملس الوزراء يف إصداره ألحكام الدستور مبارشة ،فإن النظام التنفيذي
يتم إصداره باالستناد ألحكام قانون صادر عن السلطة الترشيعية.
إن األصل يف القانون أن يضع قواعد عامة جمردة يبتعد فيها عن التفاصيل واجلزئيات
الدقيقة ،لتقوم فيام بعد السلطة التنفيذية بإصدار أنظمة خاصة لتنفيذ أحكام القانون ،تسمى
أنظمة تنفيذية .ودائام ما تتضمن القوانني نصوصا توجب عىل جملس الوزراء إصدار األنظمة
الالزمة لتنفيذه ،وباألخص املادة األخرية من كل قانون ،والتي تنص بام مفاده أن ملجلس
( )18نرش هذا النظام يف عدد اجلريدة الرسمية رقم ( )4455عىل الصفحة ( )3702الصادر بتاريخ .2000/9/17
( )19نرش هذا النظام يف عدد اجلريدة الرسمية رقم ( )5619عىل الصفحة ( )697الصادر بتاريخ .2020/2/2
( )20انظر قرار املجلس العايل لتفسري الدستور رقم ( )1لسنة  2005املنشور يف عدد اجلريدة الرسمية رقم ()4702
عىل الصفحة رقم ( )1200الصادر بتاريخ .2005/3/17
( )21انظر قرار املجلس العايل لتفسري الدستور رقم ( )3لسنة  1956املنشور يف عدد اجلريدة الرسمية رقم ()1257
عىل الصفحة رقم ( )1190الصادر بتاريخ .1955/12/25
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الوزراء إصدار األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
إن تسمية النظام التنفيذي ترتبط بالغاية األساسية من إصداره ،والتي تتمثل يف تقرير قواعد
قانونية تفصيلية تبني اآللية التي جيب من خالهلا تطبيق النص القانوين .وهبذا الوصف ،فإن
النظام التنفيذي يعترب األداة الترشيعية التي متكن السلطة التنفيذية من تنفيذ أحكام القانون
الصادر عن جملس األمة.
من هنا ،فإن احلكم عىل مرشوعية النظام التنفيذي يكون من خالل توافقه مع النص
القانوين يف القانون الوضعي الذي صدر هذا النظام لتطبيقه .فال جيوز للنظام التنفيذي أن
يتضمن أحكاما قانونية تتعارض مع نص يف القانون .كام ال جيوز أن حيتوي النظام التنفيذي
عىل أحكام تتجاوز تلك التي ترد يف القانون الوضعي ،ما ل تكن رضورية وبالقدر الكايف لبيان
أسلوب تطبيق ذلك النص القانوين .فأي إضافة يف النظام التنفيذي ألحكام ال عالقة هلا بإنفاذ
النص القانوين تعترب خروجا عن اهلدف والغاية من إجياد النظام التنفيذي ،وبالتايل يكون
عرضة للطعن به باإللغاء أمام املحاكم اإلدارية.
إن اهلدف العام من إصدار األنظمة التنفيذية هو وضع التفصيالت التي تستند إىل مبادئ
الترشيع ،وذلك بقصد بيان آلية تنفيذ القوانني الوضعية وتسهيل تطبيقها عىل أرض الواقع)22(.

وملا كانت األنظمة التنفيذية متثل الصورة الرئيسية للعمل الترشيعي للسلطة التنفيذية ،فقد
ذهب البعض إىل القول بأن صالحيات السلطة التنفيذية يف إصدار هذا النوع من األنظمة ال
حيتاج إىل نص دستوري رصيح ،عىل اعتبار أن السلطة التنفيذية يثبت هلا احلق يف تنفيذ القوانني
العادية ،يف حني يرى البعض أن حق السلطة التنفيذية يف إصدار هذه األنظمة يستند إىل عرف
دستوري ،كام كان الوضع سائدا عند تطبيق الدستور الفرنيس لعام )23(.1875

( )22انظر الدكتور عادل احلياري ،النظام الدستوري األردين ،املرجع السابق ،ص .623
( )23يربر الفقه الفرنيس حق الرئيس الفرنيس يف إصدار اللوائح التنفيذية إىل العرف الدستوري الذي تولد عن تفسري
املادة ( )3من الدستور الفرنيس  1875التي تنص عىل أنه "يكفل تنفيذ القوانني" ،ملزيد من التفصيل راجع الدكتور
نعامن اخلطيب ،الوسيط يف النظم السياسية والقانون الدستوري ،دار الثقافة للنرش والتوزيع ،عامن ،1999 ،ص .469
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أما املرشع الدستوري األردين ،فقد هنج هنجا مغايرا ملا سبق ،إذ أعطى السلطة التنفيذية
أساسا دستوريا إلصدار األنظمة التنفيذية تتمثل يف املادة ( )31من الدستور التي تنص بالقول
"امللك ُيصدق عىل القوانني ويصدرها ويأمر بوضع األنظمة الالزمة لتنفيذها ،برشط أن ال
تتضمن ما خيالف أحكامها" .فإىل جانب االختالف بني األنظمة املستقلة واألنظمة التنفيذية
فيام يتعلق بالدور املقرر لكل منهام ،فإن التباين بينهام يظهر يف األساس الدستوري إلصدار كل
منهام .فاألنظمة املستقلة تستند يف إصدارها لنصوص دستورية متعددة ( )2/45و()114
و( ،)120يف حني أن األنظمة التنفيذية تستند السلطة التنفيذية يف إصدارها ألحكام القانون
مبارشة ،وذلك كالتزام دستوري عليها مصدره املادة ( )31من الدستور.
وعن طبيعة األنظمة التنفيذية ،فقد اتفق فقه القانون اإلداري عىل أن النظام التنفيذي هو
قرار إداري تنظيمي خيضع لرقابة املرشوعية بإرشاف القضاء اإلداري )24(.ومع ذلك ،فقد
ترددت حمكمة العدل العليا األردنية يف اعتبار النظام التنفيذي قرارا إداريا ،ورفضت الطعن
املبارش بإلغائه أمامها .فقد قضت يف إحدى أحكامها بالقول إن "حمكمة العدل العليا ال متلك
صالحية إبطال النظام التنفيذي ،وإنام تنحرص صالحياهتا يف إبطال اإلجراء الصادر بموجب
هذا النظام" ،كام قضت أيضا بالقول "ختتص حمكمة العدل العليا بنظر الطعن املوجه إىل األثر
الذي يرتتب عىل تطبيق النظام املعدل ،وليس إىل النظام املعدل بالذات")25(.

إال أن هذا اخلالف قد حسم بعد صدور قانون القضاء اإلداري رقم ( )27لسنة
 )26(،2014الذي تبنى موقف الفقه والقضاء اإلداري املقارن من خالل إجازة الطعن يف النظام
التنفيذي أمام املحكمة اإلدارية ،حيث تنص املادة (/5أ )6/من القانون بالقول "ختتص
املحكمة اإلدارية دون غري ها بالنظر يف مجيع الطعون املتعلقة بالقرارات اإلدارية النهائية بام يف
ذلك الطعون التي يقدمها أي مترضر لطلب إلغاء أي نظام أو تعليامت أو قرار ،واملستندة إىل
خمالفة النظام للقانون الصادر بمقتضاه".
( )24انظر الدكتور سليامن الطاموي ،الوجيز يف القانون اإلداري ،املرجع السابق ،ص .943
( )25انظر حول هذه القرارات جمموعة املبادئ القانونية والتي قررهتا حمكمة العدل العليا املرصية يف مخسة وعرشين
عاما  ،1997-1971الدكتور نعامن اخلطيب ،دار الثقافة للنرش والتوزيع ،عامن ،2001 ،ص .757
( )26نرش هذا القانون يف عدد اجلريدة الرسمية رقم ( )5297عىل الصفحة ( )4866الصادر بتاريخ .2014/8/17
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الفرع الثالث
األنظمة الترشيعية (القوانني املؤقتة) يف الدستور األردين
يقصد باألنظمة الترشيعية ،تلك القواعد القانونية العامة واملجردة التي يصدرها جملس
الوزراء بموافقة امللك استنادا إىل أحكام املادة ( )94من الدستور ،وذلك يف حال توافر أربعة
رشوط جمتمعة هي رشط الزمن ،ورشط الرضورة ،ورشط العرض عىل جملس األمة ،ورشط
إقرارها من جملس األمة يف أول اجتامع يعقده.
إن ما ال شك فيه أن السلطة الترشيعية هي صاحبة االختصاص األصيل بوضع القوانني،
إال أنه أحيانا قد تستجد أمور عاجلة تتطلب التصدي هلا ترشيعيا يف الفرتة التي يكون فيها
جملس النواب منحال ،فيقر الدستور للسلطة التنفيذية صالحية ترشيعية استثنائية ،وبصفة
مؤقتة إىل حني عودة جملس األمة إىل االجتامع ليامرس وظيفته الدستورية يف الترشيع.
وقد أقرت العديد من الدساتري املقارنة بحق السلطة التنفيذية يف إصدار مثل هذا النوع من
الترشيعات ،وذلك اعرتافا بأمهيتها ورضورهتا ملواجهة ظروف استثنائية كاحلرب والكوارث
الطوارئ العامة .وقد أطلق الدستور األردين عىل القواعد القانونية التي يصدرها جملس الوزراء
يف غياب السلطة الترشيعية مصطلح "القوانني املؤقتة" ،متأثرا باملعيار املوضوعي الذي يميز
العمل الترشيعي عن باقي األعامل األخرى ،والذي يقوم عىل أساس اعتبار القانون هو القواعد
القانونية العامة واملجردة التي تطبق عىل اجلميع ،برصف النظر عن اجلهة التي أصدرهتا.
يف املقابل ،فقد تأثرت دساتري مقارنة باملعيار الشكيل الذي يعتمد بالدرجة األساسية عىل اجلهة التي
أصدرت العمل ،فيقرص استعامل كلمة "قانون" عىل األعامل التي تصدر عن السلطة الترشيعية ،وذلك
كام هو احلال يف الدستور املرصي لعام  2014الذي سامها قرارات بقوانني .ومنها ما سامها مراسيم
بقوانني كالدستور الكويتي ،ودستور اإلمارات العربية املتحدة ،والدستور املرصي لعام .1923
وقد استقر القضاء اإلداري يف فرنسا ومرص عىل أن اللوائح واألنظمة الترشيعية التي تصدر يف
أوقات الرضورة ،وإن كانت هلا قوة القانون إال أهنا قرارات إدارية ،وتبقى كذلك إىل أن يصادق
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عليها الربملان ،وبالتايل جيوز إلغاؤها أمام القضاء اإلداري)27(.

إال أن حمكمة العدل العليا األردنية ل تساير ما استقر عليه القضاء والفقه يف مرص وفرنسا،
بل ذهبت إىل خالف ذلك ،حيث قضت يف العديد من أحكامها بالقول إنه "يف األوقات التي
يكون فيها جملس األمة غري منعقد أو منحال ،خيتفي مبدأ الفصل بني السلطات مؤقتا وجتمع
السلطة التنفيذية إىل جانب مهام اإلدارة مهام الترشيع ،أي أن السلطة التنفيذية هي سلطة
مرشعة ،ولذلك فإن القوانني الصادرة عنها هبذه الصفة ال تعترب قرارات إدارية ،بل عمال
ترشيعيا ،وال ختتص حمكمة العدل العليا بإلغائها بدعوى مبارشة")28(.

وختتلف القوانني املؤقتة عن األنظمة التنفيذية من حيث إنه إذا كان األصل أن النظام
التنفيذي ال جيوز أن يتضمن حكام خيالف القانون القائم والصادر بمقتضاه ،فإن القانون
املؤقت يمكن أن يتضمن أحكاما ختالف أحكام أي قانون قائم ،كام يمكن أن يتم تعديل
القانون العادي ب قانون مؤقت .وهذا ما استقر عليه اجتهاد املحكمة الدستورية األردنية يف
تفسريها للدستور بالقول أنه "جيوز ملجلس األمة وبموجب قانون دائم أن يلغي نصا أو أكثر
يف أي قانون مؤقت حتى ولو كان معروضا عىل جملس األمة وما زال معموال به")29(.

كام ختتلف القوانني املؤقتة عن األنظمة املستقلة من حيث إن جمال إصدار القانون املؤقت
أوسع ،فهو قد يصدره جملس الوزراء يف أي موضوع طاملا توافرت رشوطه الواردة يف املادة
( ) 94من الدستور ،وباألخص حالة الرضورة ،يف حني أن جمال النظام املستقل خاص

( )27ويف هذا تقول حمكمة القضاء اإلداري املرصية يف حكم صادر هلا يف عام " 1954وملا كان ال نزاع يف جواز املطالبة
بإلغاء املراسيم بقوانني الصادرة عن السلطة التنفيذية فيام بني دوري االنعقاد أو يف فرتة احلل باعتبارها قرارات إدارية
أخذا باملعيار الشكيل يف التفرقة ما بني القوانني والقرارات اإلدارية ،ملزيد من التفصيل راجع الدكتور سليامن الطاموي،
النظرية العامة للقرارات اإلدارية ،دراسة مقارنة ،دار الفكر العريب ،القاهرة ،1976 ،ص .519
( )28انظر قرار حمكمة العدل العليا يف القضية رقم  77/30املنشور يف جملة نقابة املحامني عدد  9و 10سنة  ،25ص
.1183
( )29انظر قرار املحكمة الدستورية رقم ( )11لسنة  2013املنشور يف عدد اجلريدة الرسمية رقم ( )5263عىل الصفحة
رقم ( )30الصادر بتاريخ .2013/12/11
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باملوضوعات الواردة يف املواد الدستورية التي تعطي جملس الوزراء احلق يف تنظيمها بأنظمة
مستقلة ،والواردة عىل سبيل احلرص يف املواد ( )45و( )114و( )120من الدستور.
وقد شهدت القوانني املؤقتة تعديالت جوهرية عىل نصوصها وأحكامها يف التعديالت
الدستورية لعام  .2011ففيام يتعلق برشط الزمن ،أصبح يشرتط إلصدار القوانني املؤقتة أن
يكون جملس النواب منحال ،ذلك بعد أن كان النص الدستوري قبل التعديل واسعا يشمل
حالتي حل جملس النواب وعدم انعقاده .إن احلكمة من منح السلطة التنفيذية احلق يف الترشيع
واضحة متاما ،وهي غياب جملس األمة صاحب السلطة األصلية يف الترشيع ،وغياب املجلس
أصبح بعد عام  2011حمددا بحالة واحدة فقط حل جملس النواب فقط.
أما غياب املجلس بسبب العطلة الربملانية ،فلم يعد مربرا إلصدار القوانني املؤقتة ،ذلك
عىل اعتبار أنه يمكن دعوة املجلس لالجتامع يف هذه احلالة لدورة استثنائية لكي يامرس دوره
الدستوري يف الترشيع .بالتايل ،إذا صدر قانون مؤقت خالل فرتة االنعقاد العادي ملجلس األمة
أو أثناء العطلة الربملانية ،كان القانون املؤقت منعدما لعيب االختصاص اجلسيم ،وذلك بسبب
اعتداء السلطة التنفيذية عىل اختصاص السلطة الترشيعية)30(.

وفيام خيص رشط الرضورة ،فقد أعاد املرشع الدستوري حتديد الظروف واحلاالت التي
جيوز بسببها إصدار القوانني املؤقتة ،وذلك كام كانت واردة يف الدستور قبل تعديله يف عام
 ، 1958والتي تشمل الكوارث العامة ،حالة احلرب والطوارئ ،احلاجة إىل نفقات رضورية
ومستعجلة ال حتتمل التأجيل )31(.أما فيام يتعلق بإقرار القوانني املؤقتة من قبل جملس األمة،
فقد ألزمت التعديالت الدستورية لعام  2011جملس األمة بأن يبت يف هذه القوانني خالل
دورتني عاديتني متتاليتني من تاريخ إحالتها له من قبل رئيس الوزراء ،بحيث يرتتب عىل
انقضاء هذه املدة دون موافقة جملس األمة عليها بطالن تلك القوانني املؤقتة.
( )30انظر حممد حسن الز ّيات وهاين خري وحممد حسن مازن ،أحكام الدستور والنظام الداخيل للربملان والسوابق
الربملانية يف التطبيق ،مكتبة جملس األمة األردين ،عامن 1971 ،ص .447
( )31الدكتور ليث كامل نرصاوين ،أثر التعديالت الدستورية لعام  2011عىل السلطات العامة يف الدولة ،مرجع سابق،
ص .227-226
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املطلب الثاين
الطعن بعدم دستورية األنظمة التي تصدرها السلطة التنفيذية
أنشئت املحكمة الدستورية يف األردن بموجب قانوهنا اخلاص رقم ( )15لسنة )32(،2012

الذي صدر باالستناد إىل أحكام املادة ( )58من الدستور املعدل يف عام  ،2011حيث حتددت
اختصاصات املحكمة بالرقابة عىل دستورية القوانني واألنظمة النافذة.
وعند احلديث عن الطعن بعدم دستورية األنظمة التي تصدرها السلطة التنفيذية أمام
املحكمة الدستورية ،يثور التساؤل األبرز حول ماهية تلك األنظمة التي ختضع للرقابة
الدستورية ،حيث حسمت املحكمة الدستورية هذا األمر بإخضاع كافة األنظمة التي أقرها
الدستور األردين لرقابتها ،والتي تشمل األنظمة املستقلة والتنفيذية والترشيعية .ويف هذا اإلطار،
قضت املحكمة الدستورية يف إحدى أحكامها بالقول "إن اختصاص املحكمة الدستورية ينعقد
للنظر يف الطعون بعدم دستورية األنظمة ،سواء أكانت لتنفيذ القوانني وصادرة استنادا للامدة
( )31من الدستور أم صادرة لتنظيم مراكز قانونية حمددة وفق املواد ( )114 ،120 ،2/45منه،
ذلك أن تعبري األنظمة الذي ورد يف املادة ( )1/59من الدستور واملادة (/4أ) من قانون املحكمة
الدستورية قد جاء عاما مطلقا ليشمل مجيع القواعد القانونية العامة املجردة الواردة يف األنظمة
املشار إليها دون متييز ،واملطلق جيري عىل إطالقه ما ل يرد ما يقيده")33(.

أما املربر اآلخر لشمول كافة األنظمة بالرقابة الدستورية ،فقد تطرقت له املحكمة
الدستورية يف احلكم ذاته بالقول إن "مظنة اخلروج عىل أحكام الدستور قائمة بالنسبة إىل مجيع
األنظمة تنفيذية كانت أو غري تنفيذية ،بل إن هذه املظنة أكثر احتامال يف الترشيعات التي
تتضمنها األنظمة من الترشيعات التي تتضمنها القوانني ،إذ يتوفر لألخرية من الدراسة
والبحث والتمحيص يف مراحل إعدادها ما ال يتوفر لألنظمة ،سواء استندت يف صدورها إىل
( )32نرش هذا القانون يف عدد اجلريدة الرسمية رقم ( )5161عىل الصفحة ( )5119الصادر بتاريخ .2012/6/7
( )33انظر حكم املحكمة الدستورية رقم ( )4لسنة  ،2014املنشور يف عدد اجلريدة الرسمية رقم ( )5301عىل
الصفحة رقم ( )5486الصادر بتاريخ .2014/9/3
148

18

[السنة السادسة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2022/iss89/3

?????? ????? – ????????? ?????? ????????? ??????? ??????? ??? ??????? Al-Khatib and Nasrawin:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [أ.د .نعمان الخطيب  -أ.د .ليث كمال نصراوين]
الدستور مبارشة أو كانت الغاية منها تنفيذ القوانني وفقا للامدة ( )31من الدستور")34(.

وإىل جانب احلكم السابق ،فقد تصدت املحكمة الدستورية للعديد من الطعون املقدمة
بعدم دستورية نصوص قانونية يف أنظمة مستقلة وتنفيذية وترشيعية (قوانني مؤقتة) .فعىل
صعيد األنظمة املستقلة ،فقد فصلت املحكمة الدستورية بالدفع املقدم بعدم دستورية املادة
(/131أ )1/من نظام اخلدمة املدنية رقم ( )30لسنة  2007فيام خيص اختالف الرواتب
الشهرية للموظف املوفد يف بعثة داخل اململكة أو خارجها بني املتزوج واألعزب ،حيث قضت
املحكمة برد الدفع بحجة "أن هناك اختالفا يف املراكز القانونية بني املوظف املوفد املتزوج
واألعزب بشكل ال يمكن معه القول بوجود خمالفة ألحكام املادة ( )6من الدستور)35(.

وفيام يتعلق بالرقابة عىل دستورية األنظمة املستقلة ،جتدر اإلشارة إىل أهنا كانت دائام حمل
رقابة للتحقق من توافقها مع أحكام الدستور ،حتى قبل إنشاء املحكمة الدستورية ويف ظل
املجلس العايل لتفسري الدستور )36(.ففي إحدى قراراته ،قىض املجلس العايل لتفسري الدستور
بعدم دستورية قانون اخلدمة املدنية رقم ( )48لسنة  1963عىل أساس من القول إن أي ترشيع
يتعلق بالتنظيامت اإلدارية وشؤون املوظفني جيب أن يصدر عن السلطة التنفيذية بنظام إذا
كانت املوضوعات التي يتناوهلا ذلك الترشيع من املسائل املنصوص عليها يف املادة ( )120من
الدستو ر ،وأنه بام أن األمور املنصوص عليها يف قانون اخلدمة املدنية تدخل يف نطاق املسائل
الواردة يف املادة ( )120سالفة الذكر ،فإن تنظيمها جيب أن يتم بنظام تصدره السلطة التنفيذية
استنادا هلذه املادة ،وبذلك يعترب القانون املشار إليه خمالفا ألحكام الدستور")37(.

( )34انظر حكم املحكمة الدستورية رقم ( )4لسنة  ،2014املرجع السابق.
( )35انظر حكم املحكمة الدستورية رقم ( )3لسنة  ،2014املنشور يف عدد اجلريدة الرسمية رقم ( )5294عىل
الصفحة رقم ( )4378الصادر بتاريخ .2014/7/3
( )36انظر الدكتور عيل أبو حجيلة ،الرقابة عىل دستورية القوانني يف األردن ،مطبعة الدستور التجارية ،عامن،2004 ،
.125-123
( )37انظر قرار املجلس العايل لتفسري الدستور رقم ( )1لسنة  1965املنشور يف عدد اجلريدة الرسمية رقم ()1853
عىل الصفحة رقم ( )952الصادر بتاريخ .1965/5/1
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كام مارس الديوان اخلاص بتفسري القوانني رقابة دستورية تتعلق بعدم جواز االعتداء عىل حق
السلطة التنفيذية يف إصدار األنظمة املستقلة )38(،حيث قىض يف إحدى قرارته بعدم دستورية
املادتني ( )31و( )33من قانون اجلامعة األردنية ،واللتني تفوضان جملس أمناء اجلامعة وجملس
اجلامعة بإصدار أنظمة تعالج املسائل الواردة يف املادة ( )120من الدستور ،معتربا أن "السلطة
الترشيعية مسلوبة احلق يف إصدار ترشيع يتعلق باملسائل املنصوص عليها يف املادة ( )120من
الدستور ،وبالتايل فهي من باب أوىل أن تكون مسلوبة الصالحية أيضا يف تفويض أية جهة أخرى
بإصدار أنظمة يف هذه املسائل ،إذ تبقى السلطة التنفيذية هي صاحبة الصالحية يف هذا الشأن")39(.

وعىل صعيد السلطة القضائية ،فقد راقبت املحاكم األردنية دستورية األنظمة املستقلة ،فقضت
حمكمة التمييز يف أحد قراراهتا بالقول إن "الدستور هو املصدر القانوين لسلطات الدولة ،حيث إنه
قد وزع االختصاصات الترشيعية بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية ،وأوجب أن يكون تنظيم
بعض املسائل بقانون يصدر عن السلطة الترشيعية والبعض اآلخر بنظام يصدر عن السلطة
التنفيذية ،فإذا خرجت إحدى السلطتني عن هذا املبدأ وتناولت بالترشيع موضوعات يرجع حق
الترشيع فيها إىل السلطة األخرى ،فإن ترشيعها يكون خمالفا للدستور")40(.

وفيام يتعلق باألنظمة التنفيذية ،فقد خضعت بدورها لرقابة املحكمة الدستورية التي سبق هلا أن
راقبت دستورية املادة ( )12من نظام مراكز األشخاص ذوي اإلعاقة رقم ( )40لسنة (،)2014
وهو نظام تنفيذي صادر باالستناد إىل أحكام املادة ( )3/4من قانون وزارة الشؤون االجتامعية
والعمل وتعديالته رقم ( )14لسنة  ،1956معتربة أن ما جاء فيها من أحكام تتعلق برشوط
( )38يتألف هذا الديوان حسب املادة ( )123من الدستور من رئيس أعىل حمكمة نظامية رئيسا ،وعضوية اثنني من
قضاهتا ،وأحد كبار موظفي اإلدارة يعينه جملس الوزراء يضاف إليهم عضو من كبار موظفي الوزارة ذات العالقة
بالتفسري املطلوب ينتدبه الوزير املعني ،وتكون مهمته تفسري أي نص قانوين ل تكن املحاكم األردنية قد فرسته من قبل
بطلب من رئيس الوزراء.
( )39انظر قرار الديوان اخلاص بتفسري القوانني رقم ( )5لسنة  1976املنشور يف عدد اجلريدة الرسمية رقم ()2631
عىل الصفحة رقم ( )1441الصادر بتاريخ .1976/5/24
( )40انظر قرار حمكمة التمييز األردنية يف القضية رقم  58/74املنشور يف جملة نقابة املحامني يف العدد رقم ( )9لسنة
( )6ص .607
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وإجراءات تسجيل املراكز اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة متوافقة مع أحكام الدستور)41(.

ويف مرص ،بسطت املحكمة الدستورية العليا املرصية رقابتها عىل دستورية اللوائح
"األنظمة" التنفيذية التي تصدر بناء عىل قانون فاعتربهتا من الترشيعات التي ختتص بمامرسة
الرقابة الدستورية عليها ،حيث قضت يف العديد من أحكامها بالقول "إن الرقابة القضائية عىل
دستورية القوانني واللوائح التي عهد الدستور إىل هذه املحكمة بمامرستها تنحرص يف
النصوص الترشيعية أيا كان موضعه ا أو نطاق تطبيقها ،متى تولدت عنها مراكز قانونية عامة
جمردة سواء وردت هذه النصوص بالترشيعات األصلية التي أقرهتا السلطة الترشيعية ،أم
تضمنتها الترشيعات الفرعية التي أصدرهتا السلطة التنفيذية يف حدود الصالحيات التي ناطها
الدستور هبا")42(.

ونظرا لطبيعة األنظمة التنفيذية من أهنا تصدر لتنفيذ أحكام القانون ،فإهنا ختضع لنوعني
من الرقابة ،رقابة املرشوعية للتحقق من أن هذا النظام يتوافق مع أحكام القانون الصادر
بمقتضاه والتي تتم ممارستها من قبل القضاء اإلداري )43(،ورقابة الدستورية للتحقق من أن
النظام التنفيذي يتوافق مع أحكام الدستور .فاإلقرار باختصاص القضاء اإلداري بالنظر يف
الطعون التي يقدمها أي مترضر بطلب إلغاء تنفيذي يف إطار مبدأ املرشوعية ال حيول دون حق
القضاء الدستوري ممثال باملحكمة الدستورية من ممارسة حقها املقرر دستوريا بالرقابة عىل
دستورية النظام التنفيذي)44(.

( )41انظر حكم املحكمة الدستورية رقم ( )3لسنة  2019املنشور يف عدد اجلريدة الرسمية رقم ( )5606عىل الصفحة
رقم ( )6548الصادر بتاريخ .2019/11/4
( )42انظر حكم املحكمة الدستورية العليا املرصية يف الدعوى رقم ( )74لسنة  23قضائية ،وحكم املحكمة الدستورية
العليا املرصية يف الدعوى رقم ( )65لسنة  20قضائية ،املحكمة الدستورية العليا اجلزء السابع  ،2001-1998ص
.205
( )43انظر األحكام التي أصدرهتا املحكمة الدستورية العليا املرصية من أول يوليو  1995وحتى آخر يونيو ،1996
اجلزء السابع ،املكتب الفني ،القاهرة ،ص .426
(44) Abu Karaki, M., Faqir, R. S., & Marashdah, M. (2011). Democracy and judicial
controlling in Jordan: A constitutional study. Journal of Politics and Law, 187, 180-195.
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ويف هذا اإلطار ،خيتلف الطعن بإلغاء نظام تنفيذي أمام القضاء اإلداري عن الطعن بعدم
دستوريته أمام القضاء الدستوري من حيث إن مرجعية الطعن أمام القضاء اإلداري تتمثل
بمخالفة النظام لقانون صدر بمقتضاه ،يف حني أن مرجعية الطعن بعدم دستورية أي نظام
تنفيذي هو خمالفته ألحكام الدستور .هذا مع رضورة التأكيد عىل أن أسباب الطعن تتقارب
إىل حد كبري يف احلالتني ،سواء كان ذلك يف عيب االختصاص ،أو عيب الشكل ،أو عيب
املحل ،أو عيب السبب ،أو االنحراف باستعامل السلطة)45(.

كام خيتلف الطعن باإللغاء أمام القضاء اإلداري من أنه مقيد بفرتة زمنية حمددة (مدة
الطعن) ،واملقررة بستني يوما من تاريخ تبليغ صدور النظام التنفيذي أو العلم به أو نرشه يف
اجلريدة الرسمية .فإذا انقضت هذه املدة ،سقط احلق بالطعن بالنظام التنفيذي أمام القضاء
اإلداري .أما مرور املدة عىل صدور النظام التنفيذي ونرشه ،فال يؤثر عىل احلق يف الطعن بعدم
دستوريته ،ذلك أن هذا احلق غري مرتبط بفرتة زمنية حمددة ،بل يبقى ثابتا لكل صاحب مصلحة
ما دام هذا النظام نافذا وساري املفعول.
وفيام خيص األنظمة التنفيذية التي ختضع لرقابة املرشوعية من القضاء اإلداري ،فإن صدور
القرار عن املحاكم اإلدارية املختصة برد الطعن بعدم مرشوعية أي نظام تنفيذي ال حيول دون
الطعن بعدم دستوريته أمام املحكمة الدستورية بحجة خمالفته أحكام الدستور .ففي الطعن
املقدم بعدم دستورية نظام صندوق التكافل االجتامعي للقضاة وموظفي وزارة العدل رقم
( )44لسنة ( )2015والذي كان قد صدر قرار عن املحكمة اإلدارية العليا برد الطعن املقدم
بعدم مرشوعيته ،قضت املحكمة الدستورية بالقول "إن القضاء اإلداري إذ تصدى لنظر
الطعن الذي قدمه قضاة متقاعدون ،كان يتكئ عىل االختصاص املعقود له بمقتىض البند ()6
من الفقرة (أ) من املادة ( )5من قانون القضاء اإلداري رقم ( )27لسنة ( ،)2014وقد أفاض
هذا االختصاص عىل القضاء اإلداري مكنة إلغاء النظام إذا خالف القانون الذي صدر
( )45للمزيد عن العيوب التي تبطل القرارات والترشيعات واملقارنة بينهام راجع الدكتور عبد الرزاق أمحد السنهوري،
خمالفة الترشيع للدستور واالنحراف يف استعامل السلطة الترشيعية ،بحث منشور يف جملس الدولة ،املكتب الفني ،السنة
الثالثة.1952 ،
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باالستناد اليه ،إال أن هذه املكنة التي منحها القانون للقضاء اإلداري ليس من شأهنا أن تنزع
الوالية العامة للمحكمة الدستورية يف الرقابة عىل دستورية األنظمة التنفيذية يف حال ثبوت
خمالفتها ألحكام املادة ( )31من الدستور")46(.

وفيام يتعلق بالقوانني املؤقتة ،فقد خضعت بدورها لرقابة املحكمة الدستورية باعتبارها
نوعا من األنظمة املعرتف هبا يف الدستور األردين ،حيث فصلت املحكمة الدستورية يف الدفع
املحال إليها بعدم دستورية املادة (/44ج) من قانون الكهرباء العام املؤقت برقم ( )64لسنة
 2002بحجة أنه خيالف أحكام املادة ( )94من الدستور التي تقيض بوجوب البت فيه من قبل
جملس النواب خالل دورتني عاديتن متتاليتني ،معتربة أن "هذه املدة الدستورية التي أضافتها
التعديالت الدستورية يف عام  2011تنسحب بالرضورة عىل القوانني املؤقتة التي تصدر بعد
عام  ، 2011بالتايل ال تنسحب عىل القانون املؤقت املطعون بعدم دستوريته")47(.

كام قضت املحكمة الدستورية برد الدفع املحال إليها بعدم دستورية املادة البند ( )2من
املادة (/ 5و) من قانون الرضيبة العامة عىل املبيعات املؤقت املعدل رقم ( )29لسنة ()2009
بحجة أن " التعويض املدين املقرر يف النص املطعون بعدم دستوريته يعترب بمثابة تعويض
للخزانة العامة للدولة عن التأخر يف حتصيل الرضيبة يف مواعيدها املحددة قانونا ،وردعا
للمكلفني بدفع الرضيبة عن التأخر يف توريدها")48(.

ول تقترص الرقابة الدستورية عىل القوانني املؤقتة عىل املحكمة الدستورية ،بل كانت هذه
األنظمة الترشيعية ختضع لرقابة قضائية للتثبت من توافقها مع أحكام الدستور .ففي أحد
القرارات الصادرة عن حمكمة العدل العليا ،قضت املحكمة بعدم دستورية الفقرة (ج) من
( )46انظر حكم املحكمة الدستورية رقم ( )1لسنة  2017املنشور يف عدد اجلريدة الرسمية رقم ( )5447عىل الصفحة
رقم ( )1611الصادر بتاريخ .2017/2/20
( )47انظر حكم املحكمة الدستورية رقم ( )6لسنة  2018املنشور يف عدد اجلريدة الرسمية رقم ( )5534عىل الصفحة
رقم ( )1الصادر بتاريخ .2018/9/27
( )48انظر حكم املحكمة الدستورية رقم ( )3لسنة  2018املنشور يف عدد اجلريدة الرسمية رقم ( )5523عىل الصفحة
رقم ( )4328الصادر بتاريخ .2018/6/25
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املادة ( )7من قانون االنتخاب املؤقت ملجلس النواب رقم ( )24لسنة  1960التي تشرتط يف
املرشح أن يكون قد أتم الثالثني من عمره يف أول كانون الثاين من السنة التي جيري فيها
االنتخاب ،وذلك عىل أساس من القول إهنا "ختالف أحكام املادة ( )70من الدستور التي ل
تشرتط أن يكون املرشح قد أتم الثالثني من عمره يف أول كانون الثاين من السنة التي جيري
فيها االنتخابات ،وإنام جاء النص مطلقا وهو جيري عىل إطالقه بحيث يقبل الرتشيح للنيابة
إذا كان املرشح قد أتم الثالثني من عمره وقت الرتشيح")49(.

خالصة القول ،إن مجيع األنظمة التي تصدرها السلطة التنفيذية تكون قابلة للطعن بعدم
دستوريتها أمام املحكمة الدستورية ،وذلك إما من خالل الدفع الفرعي يف قضية مقامة أمام
حمكمة املوضوع عىل اختالف أنواعها ودرجاهتا ،أو من خالل الطعن املبارش الذي قرصه
الدستور األردين وقانون املحكمة الدستورية عىل جمليس األعيان والنواب وجملس الوزراء)50(.

املبحث الثاين
الرقابة عىل دستورية التعليامت اإلدارية وأوامر الدفاع
إن القواعد القانونية التي تصدرها السلطة التنفيذية ال تقترص فقط عىل األنظمة بأنواعها
الثالثة السابقة املستقلة والتنفيذية والقوانني املؤقتة ،بل متتد لتشمل التعليامت والتي تكون يف
مرتبة أدنى من القانون والنظام يف اهلرم الترشيعي يف الظروف العادية .أما يف الظروف
االستثنائية ،فيصدر رئيس الوزراء قواعد قانونية تتمثل بأوامر الدفاع التي تصدر باالستناد
لقانون الدفاع عمال بأحكام املادة ( )124من الدستور.
إن هذه القواعد القانونية التي تأخذ شكل التعليامت أو أوامر الدفاع تتضمن نصوصا عامة
وجمردة تصدر لتنفيذ أحكام القانون أو النظام يف الظروف العادية ،أو يف الظروف االستثنائية
ملواجهة أي هتديد ألمن الوطن وسالمته .وعىل الرغم من أن هذه القواعد القانونية ختضع
( )49انظر قرار حمكمة العدل العليا  1967/35املنشور يف جملة نقابة املحامني األردنيني يف العدد  ،4السنة  ،15ص
.389
( )50انظر الفقرتني ( )1و( )2من املادة ( )60من الدستور األردين لعام  1952وتعديالته.
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لرقابة املرشوعية أمام القضاء اإلداري بموجب نصوص قانونية رصحية يف كل من قانون
القضاء اإلداري بالنسبة للتعليامت وقانون الدفاع بالنسبة ألوامر الدفاع ،فإن التساؤل األبرز
يثور حول مدى احلاجة إلخضاعها لرقابة القضاء الدستوري شأهنا يف ذلك شأن القوانني
واألنظمة الصادرة عن جملس الوزراء بموافقة امللك .وهذا ما سنتناوله يف هذا املبحث ،الذي
سيخصص للحديث عن الرقابة عىل دستورية التعليامت اإلدارية يف مطلب أول ،والرقابة عىل
دستورية أوامر الدفاع يف مطلب ثان.

املطلب األول
الرقابة عىل دستورية التعليامت اإلدارية
يقصد بالتعليامت تلك القواعد القانونية املكتوبة التي تصدر عن السلطة التنفيذية بام هلا من
سلطات دستورية يف تنفيذ القانون وتطبيقه .وتشرتك التعليامت مع األنظمة يف أن كليهام يصدر
عن السلطة التنفيذية ،إال أهنام خيتلفان عن بعضهام البعض يف القوة اإللزامية حيث إن النظام
يعلو عىل التعليامت ،وهذا ما يستتبع بالرضورة وجوب أن حترتم القواعد القانونية الواردة يف
التعليامت تلك املوجودة يف النظام وباقي الترشيعات التي تعلوها من قانون ودستور.
كام يقصد بالتعليامت تلك األوامر اإلدارية التي تصدر عن الرئيس اإلداري إىل مرؤوسيه
متضمنة تفسري القانون واألنظمة القائمة وكيفية تنفيذها .فالتعليامت التي تصدرها اإلدارة –
سواء أكانت إدارات مركزية كالوزارات واملؤسسات والدوائر احلكومية أو إدارات المركزية
تتمثل بالبلديات واملؤسسات العامة املستقلة – ال ترتب أي أثر مبارش لألفراد ،وال تتضمن
بالنسبة هلم أي تغيري يف أوضاعهم القانونية ،ذلك عىل اعتبار أن واجباهتم حمددة يف القوانني
و األنظمة املطبقة عليهم .وبناء عليه ،ال حيق لإلدارة أن تفرض عىل األفراد التزامات جديدة
بموجب تعليامت ال يوجد هلا أساس يف القوانني واألنظمة التي حتكم عالقتهم باإلدارة.
إن املرشع األردين ل يرتك جماال ،إال وقد منح اإلدارة صالحية إصدار تعليامت إدارية ،وهذا
ما جعل القضاء اإلداري األردين يستقر يف أحكامه عىل اعتبار التعليامت اإلدارية مصدرا من
مصادر املرشوعية ،إذ كانت تقرر مرشوعية بعض القرارات اإلدارية من عدمها باالستناد إىل
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التعليامت اإلدارية الصادرة عن اإلدارة ،ومثاهلا التعليامت اخلاصة بتنظيم إجراءات العطاءات
احلكومية ورشوط االشرتاك فيها ،وتعليامت معادلة الشهادات غري األردنية ،وتعليامت وصف
وتصنيف الوظائف املعمول هبا .ففي إحدى قراراهتا ،قضت حمكمة العدل العليا بإلغاء قرار
نقل املوظف من وظيفة إىل أخرى كونه قد "جاء خاليا من املسمى الوظيفي للوظيفة التي نقل
إليها املستدعي بشكل خيالف أحكام نظام اخلدمة املدنية رقم ( )82لسنة  )2013وتعليامت
وصف وتصنيف الوظائف املعمول به")51(.

وإذا كان إصدار األنظمة بأنواعها املختلفة ،املستقلة والتنفيذية والترشيعية ،يستند
لنصوص دستورية واضحة ورصحية ،فإن التعليامت ال أساس دستوريا مبارشا يف إصدارها،
وإنام تقوم السلطة التنفيذية بإقرارها إما باالستناد إىل نص يف القانون أو يف النظام .فقد تستند
السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء أو رئيس الوزراء أو الوزير املختص ،يف إصدار
التعليامت إىل األنظمة ،يف حني قد يكون السند القانوين يف إصدارها أحكام القانون مبارشة.
فقانون اجلامعات األردنية رقم ( )18لسنة  2018ينص يف املادة ( )36منه عىل أن "يصدر
جملس اجلامعة التعليامت اخلاصة بنوادي اهليئة التدريسية والعاملني وأي أمور أخرى تتعلق
بأنشطة الطلبة االجتامعية والثقافية" .كام تنص املادة (/6أ )12/من قانون التعليم العايل
والبحث العلمي رقم ( )17لسنة  2018عىل أنه "يتوىل جملس التعليم العايل الصالحيات
التالية :إصدار التعليامت املالية واإلدارية الالزمة لعمل املجلس واللجان التابعة له واملنبثقة
عنه والوحدات ذات العالقة بالوزارة واملرتبطة بعمل املجلس".
ويبقى التساؤل األبرز حول مدى إمكانية إخضاع هذه التعليامت للرقابة الدستورية للتثبت
من عدم خمالفتها ألحكام الدستور .ويف هذا اإلطار ،يرى البعض بأن التعليامت وطاملا أهنا
تصدر لتنفيذ أحكام القانون أو النظام ،فإن الرقابة التي جيب أن تفرض عليها هي رقابة
املرشوعية واملتمثلة بمدى توافق األحكام الواردة يف التعليامت مع نصوص القانون والنظام.
فالرقابة عىل التعليامت هي رقابة مرشوعية فقط دون الرقابة الدستورية ،وهذا األمر قد كرسه
( )51انظر قرار حمكمة العدل العليا رقم  2014/247الصادر بتاريخ  ،2014/9/30منشورات قسطاس.
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قانون القضاء اإلداري األردين يف املادة (/5أ )6/منه التي تنص بالقول "ختتص املحكمة
اإلدارية ،دون غريها ،بالنظر يف مجيع الطعون املتعلقة بالقرارات اإلدارية النهائية يف الطعون
التي يقدمها أي مترضر لطلب إلغاء أي نظام أو تعليامت أو قرار واملستندة إىل خمالفة التعليامت
للقانون أو للنظام الصادرة بمقضاه".
أما بخصوص الرقابة الدستورية عىل التعليامت ،فإن الرأي املبارش يتمثل بأهنا ال ختضع
لرقابة املحكمة الدستورية ،وذلك استنادا لرصيح النصوص القانونية والدستورية التي حتدد
اختصاص املحكمة الدستورية بالرقابة عىل دستورية القوانني واألنظمة النافذة .وهذا ما استقر
عليه اجتهاد املحكمة الدستورية التي قضت يف إحدى قرارهتا بالقول "وحيث إن صدور
التعليامت يستند إىل قانون أو نظام ،فإهنا ال تصلح أساسا للطعن بعدم دستورية القانون أو
النظام الذي استندت إليه ،إذ ال تعدو هذه التعليامت أن تكون قرارات إدارية صاحلة للطعن
هبا أمام املحاكم اإلدارية ،... ،وحيث إن املادة ( )4من قانون املحكمة الدستورية رقم ()15
لسنة  2012قد أجازت الطعن أمام هذه املحكمة بعدم دستورية القوانني واألنظمة النافذة
دون سواها ،فإن الطعن بعدم دستورية البند الثالث من الفقرة (ب) من املادة الرابعة من
تعليامت عطاءات األشغال احلكومية لسنة  1987يكون غري مقبول لعدم االختصاص")52(.

إن التعليامت اإلدارية وإن كانت ال ترقى إىل اعتبارها يف مرتبة مساوية للقوانني واألنظمة ،إال
أن بعضها تتضمن قواعد عامة وجمردة تطبق عىل اجلميع عىل قدم املساواة ،وقد تقرتن بجزاء يف
حال خمالفتها .وهذه التعليامت وإن كانت ختضع لرقابة اإللغاء أمام القضاء اإلداري ،إال أن هذه
الرقابة قد ال تغني يف بعض احلاالت عن الرقابة الدستورية للتثبت من احرتام القواعد القانونية
الواردة يف التعليامت مع أحكام الدستور .ويف هذا اإلطار ،تنبع أمهية الرقابة الدستورية عىل
التعليامت من أن العديد من التعليامت التي تصدرها اإلدارات األردنية تكون ذات صلة مبارشة
بأنشطة فردية ومجاعية متس املراكز القانونية لألفراد ،وتؤثر يف حقوقهم وحريات الدستورية.
( )52انظر قرار املحكمة الدستورية رقم ( )3لسنة  2013املنشور يف عدد اجلريدة الرسمية رقم ( )5225عىل الصفحة
رقم ( )3028الصادر بتاريخ .2013/6/12
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لقد كرس الدستور األردين احلقوق واحلريات األساسية ،واعترب أن ممارستها يكون وفق
أحكام القانون ،حيث يمكن أن يصدر قانون يضع قيودا وضوابط عىل ممارسة األفراد هلذه
احلقوق الدستورية .إال أن الدستور نفسه قد فرض محاية عىل احلقوق واحلريات األساسية،
وذلك يف املادة ( ) 7منه ،معتربا أن كل اعتداء عىل هذه احلقوق واحلريات العامة أو حرمة احلياة
اخلاصة جريمة يعاقب عليها القانون .ول يشرتط املرشع الدستوري يف هذا اإلطار أن يكون
االعتداء عىل احلقوق واحلريات العامة من خالل قانون أو نظام دون التعليامت ،وإنام اعترب أن
أي ترصف أو قرار أو حتى نص ترشيعي يشكل اعتداء عىل احلقوق واحلريات العامة بمثابة
جريمة لغايات املعاقبة اجلزائية.
ومن األمثلة عىل التعليامت التي متس بشكل مبارش احلقوق واحلريات األساسية تعليامت
إصدار وجتديد جوازات السفر العادية لألردنيني املتواجدين خارج اململكة لسنة )53(،2015

والتي جرى تعديلها يف عام  2020بإضافة حكم مفاده أنه "إذا كان طالب احلصول عىل جواز
السفر قد سبق وأن صدرت بحقه أحكام قضائية أو متهام بقضايا مالية تعود خلزينة حكومة
اململكة األردنية اهلاشمية ،أو قرارات قضائية جزائية قطعية فال جتدد جوازات سفرهم العادية،
ويتم منحهم وثائق سفر اضطرارية للعودة هبا إىل اململكة بموافقة وزير الداخلية عىل أن يتم
احلصول عىل موافقة اجلهات األمنية املعتمدة".
إن هذا احلكم يف التعليامت الصادرة عن وزير الداخلية الذي حيظر جتديد جوازات سفر
املطلوبني أمنيا املوجودين يف اخلارج يعد اعتداء صارخا عىل احلق يف حرية التنقل الذي كرسه
الدستور األردين يف املادة ( )2/9بالقول "ال جيوز أن حيظر عىل أردين اإلقامة يف جهة ما أو
يمنع من التنقل ،وال أن يلزم باإلقامة يف مكان معني إال يف األحوال املبينة يف القانون".
إن أوجه خمالفة هذا النص ألحكام الدستور متعددة ،أمهها أهنا ختالف أحد أشكال احلق
الدستوري يف التنقل واملتمثل يف املنع من التنقل ،فحرية التنقل تشمل يف إحدى صورها عدم
( )53نرشت هذه التعليامت يف عدد اجلريدة الرسمية رقم ( )5337عىل الصفحة ( )1997الصادر بتاريخ
.2015/4/16
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جواز منع أي شخص من االنتقال ،سواء داخل اململكة أو من داخل اململكة إىل خارجها
وبالعكس ،حيث جاء هذا احلكم ضمن التعديالت الدستورية التي أضيفت إىل الدستور
األردين يف عام .2011
وما يعزز من القول أن هذه التعليامت ختالف أحكام الدستور أن املرشع الدستوري وإن
كان قد أجاز وضع قيود عىل احلق يف التنقل ،إال أنه اشرتط يف فرض هذه القيود أن تكون من
خالل قانون ،ومفهوم القانون لغايات تقييد احلقوق واحلريات جيب أن يقترص عىل القواعد
القانونية التي تصدر عن السلطة الترشيعية .أما التعليامت التي أصدرها وزير الداخلية فال
ترقى إىل مستوى "القانون" لغايات فرض قيود عىل احلق الدستوري يف التنقل)54(.

ومن التعليامت اإلدارية املهمة التي يتعلق هبا حقوق وحريات دستورية لألفراد ،التعليامت
التنفيذية التي يصدرها جملس مفويض اهليئة املستقلة لالنتخاب بموجب أحكام قانون االنتخاب،
والتي تتضمن أحكاما تفصيلية تنظم احلق يف ممارسة االنتخاب ترشحا واقرتاعا ،باإلضافة إىل
تنظيم عمليتي إعداد جداول الناخبني النهائية والدعاية االنتخابية )55(.فهذه التعليامت تتضمن
نصوصا قانونية مرتبطة باملادة ( )67من الدستور التي تنص عىل أن انتخاب أعضاء جملس النواب
يكون عاما ورسيا ومبارشا .فإذا تضمنت هذه التعليامت التنفيذية أي نص يتعارض مع أحكام
االقرتاع العام ورسيته بخصوص الناخبني العاديني أو األميني وغري القادرين عىل االقرتاع ،فإنه
يمكن تقديم طعنا مفاده خمالفة هذه النصوص القانونية ألحكام الدستور.
ومع ذلك ،تبقى املشكلة الدستورية األبرز يف اجلهة التي يمكن الطعن أمامها بعدم دستورية
هذه التعليامت الصادرة عن وزير الداخلية وجملس مفويض اهليئة املستقلة لالنتخاب.
فاختصاص املحكمة الدستورية كام هو حمدد يف كل من الدستور وقانون إنشائها يقترص فقط
عىل الرقابة عىل دستورية القوانني واألنظمة النافذة ،وبالتايل فإن هذه التعليامت خترج عن إطار
( )54انظر مقالة لألستاذ الدكتور ليث كامل نرصاوين بعنوان "عدم جتديد جوازات السفر خمالفة دستورية" منشورة يف
جريدة الرأي بتاريخ .2019/12/31
( )55انظر املواد (/20ب) و( )28من قانون االنتخاب األردين رقم ( )6لسنة  2016وتعديالته.
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رقابة املحكمة الدستورية عليها.
ومن املربرات األخرى إلخضاع التعليامت لرقابة املحكمة الدستورية أن النصوص القانونية
يف القانون أو النظام التي تعترب األساس الترشيعي إلصدار هذه التعليامت تشرتط رصاحة أن ال
ختالف التعليامت أحكام الدستور .وخري مثال عىل ذلك نص املادة ( )25من قانون املحكمة
الدستورية رقم ( )15لسنة  2012الذي ينص بالقول "تتوىل اهليئة العامة املهام والصالحيات
التالية :وضع التعليامت الالزمة لتنظيم العمل يف املحكمة وإجراءات الفصل يف الطعون والدفوع
وطلبات التفسري املقدمة إليها بام ال يتعارض مع أحكام الدستور وهذا القانون" .فقانون املحكمة
الدستورية نفسه يشرتط يف التعليامت اخلاصة بتنظيم العمل وإجراءات الفصل يف الطعون والدفوع
وطلبات التفسري أن ال تصدر بشكل خيالف أحكام الدستور.
ويف هذا اإلطار ،يثور تساؤال حول ما إذا ُقدم دفع مفاده أن نصا معينا يف هذه التعليامت
التي أصدرهتا اهليئة العامة ذات الصلة بعمل املحكمة الدستورية يتعارض مع حكم يف
الدستور ،وجرى التمسك هبذا النص يف قانون املحكمة الدستورية الذي يشرتط يف التعليامت
أن ال ختالف الدستور لغايات الدفع بعدم الدستورية .فأي قرار سيصدر عن املحكمة
الدستورية برد هذا الدفع شكال لعدم االختصاص يف الفصل يف دستورية التعليامت سيشكل
تعطيال حلكم املادة ( )25من قانون املحكمة الدستورية التي تشرتط يف التعليامت التي تصدرها
اهليئة العامة أن ال تكون خمالفة للدستور.
ويف القانون املقارن ،نجد بأن القضاء الدستوري يبسط رقابته عىل دستورية التعليامت
باعتبارها من اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية .ففي حكم للمحكمة الدستورية العليا
()56

املرصية اعتربت أن "رقابة الدستورية تستهدف صون الدستور ومحايته من اخلروج عىل
أحكامه ،باعتباره القانون األسايس األعىل الذي يرسى األصول والقواعد التي يقوم عليها
( )56يقصد باللوائح يف القانون املرصي مجيع الترشيعات الفرعية أيا كان مصدرها رشيطة أن تكون صادرة عن شخص
من أشخاص القانون العام ،انظر املستشار الدكتور حسام فرحات ،مخسون عاما من القضاء الدستوري ،ورقة عمل
مقدمة بمناسبة االحتفال بمرور مخسني عاما عىل إنشاء قضاء الدستورية يف مرص ـ املحكمة الدستورية العليا املرصية،
القاهرة 20 ،أكتوبر .2019
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نظام احلكم ،وأن رقابة املحكمة متتد لتشمل الترشيعات كافة عىل اختالف أنواعها ومراتبها،
سواء أكانت ترشيعات أصيلة صادرة من اهليئة الترشيعية أو كانت ترشيعات فرعية صادرة من
السلطة التنفيذية يف حدود اختصاصها الدستوري")57(.

وقد كرست الدساتري املرصية املتعاقبة الرقابة الدستورية عىل اللوائح بكافة أنواعها التي
تصدرها السلطة التنفيذية ،حيث تنص املادة ( )192من الدستور املرصي لعام  2014بالقول
" تتوىل املحكمة الدستورية العليا دون غريها الرقابة عىل دستورية القوانني واللوائح" ،وهو
احلكم ذاته الذي أورده القانون األسايس الفلسطيني لعام  ،2003الذي ينص يف املادة ()103
منه عىل إنشاء حمكمة دستورية عليا بقانون تكون خمتصة بالرقابة عىل دستورية القوانني
واللوائح أو النظم وغريها .وقد صدر هلذه الغاية قانون املحكمة الدستورية العليا الفلسطيني
رقم ( )3لسنة  2006الذي أكد عىل اختصاص املحكمة يف الفصل يف دستورية اللوائح
واملراسيم يف املادة ( )2/25منه بالقول "يكون للمحكمة ممارسة كل الصالحيات يف النظر
واحلكم بعدم دستورية أي ترشيع أو عمل خمالف للدستور كليا أو جزئيا ،وأنه عند احلكم بعدم
دستورية أي قانون أو مرسوم أو الئحة أو نظام أو قرار جزئيا أو كليا يتعني عىل السلطة
الترشيعية أو اجلهة ذات االختصاص تعديل ذلك القانون أو املرسوم أو الالئحة أو النظام أو
القرار بام يتفق وأحكام القانون األسايس".
ويف إطار رقابتها عىل دستورية اللوائح ،فقد قضت املحكمة الدستورية العليا املرصية يف
إحدى قرارهتا بالقول أنه "من املقرر يف قضاء هذه املحكمة أن كل الئحة يتحدد تكييفها
القانوين بمجال رسياهنا ،فكلام كان هذا املجال متصال مبارشة بنطاق القانون اخلاص انحرست
الصفة اإلدارية عنها ولو كانت اجلهة التي أصدرهتا شخصا من أشخاص القانون العام،
ولذلك فإن الالئحة التي يندرج حتتها نص املادة ( )112الطعني ويف جمال رسيان أحكامها يف
شأن البنوك التابعة للبنك الرئييس للتنمية واالئتامن الزراعي ال يعد ترشيعا باملعنى املوضوعي،
( )57انظر حكم املحكمة الدستورية العليا املرصية يف الدعوى رقم ( )4لسنة  1969قضائية ،املحكمة الدستورية العليا
اجلزء السابع  ،2001-1998ص .227
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إن هذا املوقف املتشدد من املحكمة الدستورية العليا بعدم بسط رقابتها عىل الالئحة املتصلة
اتصاال مبارشا بنطاق القانون اخلاص ولو كانت صادرة عن شخص من أشخاص القانون
العام يتعارض مع فكرة أن املحكمة الدستورية  -وهي تسعى إىل محاية الدستورية وتقرير مبدأ
الرشعية الدستورية – جيب أن ال تفرق بني قانون عام وقانون خاص ،فجميعها قد تنشىء
حقوقا وحريات دستورية يتعني عىل املحكمة محايتها .فاملحاكم واملجالس الدستورية تذهب
إىل التوسع يف محايتها للحقوق واحلريات التي أصبحت راسخة يف وجدان اجلامعة ولو كانت
غري مدونة يف الدستور )59(.وهذا ما أشار إليه التعديل التاسع للدستور األمريكي الذي جاء
فيه أنه "ال جيوز أن يفرس تعداد احلقوق واحلريات يف الدستور إنكارا أو انتقاصا من احلقوق
األخرى التي متتع هبا الشعب")60(.

املطلب الثاين
الرقابة عىل دستورية أوامر الدفاع
يقصد بأوامر الدفاع تلك القواعد القانونية اخلطية التي يصدرها رئيس الوزراء باالستناد
إىل قانون الدفاع رقم ( )13لسنة  )61(،1992حيث تعترب املادة ( )124من الدستور األردين
هي األساس يف إصدارها والتي تقيض بالقول "إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن يف
حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصـالحية إىل الشخص
( )58انظر حكم املحكمة الدستورية العليا املرصية يف الدعوى رقم ( )191لسنة ( )20قضائية دستورية ،املحكمة
الدستورية العليا ،اجلزء السابع ،2001-1998 ،ص .519
( )59للمزيد عن الرقابة عىل دستورية اللوائح راجع املستشار الدكتور حممود صبحي السيد ،الرقابة عىل دستورية
اللوائح – دراسة مقارنة بني مرص وفرنسا ودول جملس التعاون اخلليجي ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2017 ،
(60) See DiIulio, John & Wislon, James, Amercian Government Institutions and Policies,
Houghton Mifflin Harcourt, NY, 1983, p 380, also see Maggs, Gregory and Smith, Peter,
Constitutional Law - A Contemporary Approach, (op. cit.), p 615.

( )61هذا القانون منشور يف عدد اجلريدة الرسمية رقم ( )3815عىل الصفحة ( )586الصادر بتاريخ ،1992/3/25
وقد حل هذا القانون حمل قانون الدفاع عن رشق األردن لعام  1935وتعديالته ،الذي ألغي العمل به يف عام .1992
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الذي يعينه القانون الختاذ التدابري واإلجراءات الضـرورية بام يف ذلك صالحية وقف قوانني
الدولة العادية لتأمني الدفاع عن الوطن ،ويكون قانون الدفاع نافذ املفعول عندما يعلن عـن
ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء عىل قرار من جملس الوزراء".
لقد ظهرت احلاجة للبحث يف ماهية أوامر الدفاع وطبيعة الرقابة القضائية عليها عىل اعتبار
أهنا من األعامل التي تصدر عن السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الوزراء .فقد قام األردن بتفعيل
العمل بقانون الدفاع عىل ضوء انتشار آفة كورونا ،والتي تعترب من احلاالت التي هتدد األمن
الوطني والسالمة العامة والواردة يف املادة ( )2من قانون الدفاع األردين )62(.ويكون القرار
الصادر بإعالن العمل بقانون الدفاع ضمن نطاق الصالحية التقديرية ملجلس الوزراء وامللك،
والذي يكون هلام مطلق احلرية يف تقدير توافر حالة الطوارئ من عدمها ،وما إذا كانت هذه
احلا لة يمكن التعاطي معها من خالل الترشيعات العادية ،أم أهنا بحاجة إلجراءات وتدابري
استثنائية يكون قانون الدفاع هو الغطاء القانوين الذي ُيمكن رئيس الوزراء من إصدارها.
إن أهم ما يميز العمل بقانون الدفاع أنه يعطي رئيس الوزراء صالحيات استثنائية الختاذ
كافة التدابري واالجراءات الرضورية لتأمني السالمة العامة والدفاع عن اململكة ،وذلك دون
التقيد بأحكام القوانني العادية ،حيث يامرس رئيس الوزراء هذه السلطات من خالل أوامر
دفاع خطية يتم نرشها يف اجلريدة الرسمية .ونظرا للطبيعة االستثنائية هلذه الصالحيات ،فإن
وقف العمل بالقوانني العادية من خالل أوامر الدفاع اخلطية يكون إىل املدى الرضوري الذي
يتعارض مع الترشيعات العادية ،وبالقدر الكايف ملواجهة حالة الطوارئ.
ومن الصالحيات التي أوردها قانون الدفاع األردين لرئيس الوزراء والتي يمكن له أن يامرسها
من خالل أوامر دفاع خطية ،وضع قيود عىل حرية األشخاص يف االجتامع واالنتقال واإلقامة
( )62صدرت اإلرادة امللكية السامية بتفعيل العمل بقانون الدفاع بتاريخ  ،2020/3/17ونرشت يف عدد اجلريدة الرسمية
رقم ( )5625عىل الصفحة ( )1917الصادر بتاريخ  ،2020/3/18حيث تنص املادة ( )2من قانون الدفاع األردين بالقول
"إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن يف حالة وقوع طوارئ هتدد األمن الوطني أو السالمة العامة يف مجيع أنحاء اململكة
أو يف منطقة منها بسبب وقوع حرب ،أو قيام حالة هتدد بوقوعها ،أو حدوث اضطرابات ،أو فتنة داخلية مسلحة ،أو كوارث
عامة ،أو انتشار آفة أو وباء ،فيعلن العمل هبذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء عىل قرار من جملس الوزراء".
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وإلقاء القبض عىل املشتبه هبم أو اخلطرين عىل األمن الوطني والنظام العام واعتقاهلم ،وتكليف أي
شخص بالقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن قدرته ،وتفتيش األشخاص واألماكن واملركبات
دون التقيد بأحكام أي قانون آخر ،ووضع اليد عىل األموال املنقولة وغري املنقولة وتأجيل الوفاء
بالدين وااللتزامات املستحقة ،واالستيالء عىل أي أرض أو بناء أو طريق أو مصدر من مصادر
املياه والطاقة ،وإخالء بعض املناطق أو عزهلا وفرض منع التجول فيها ،وحتديد مواعيد فتح
املحالت العامة وإغالقها كلها أو بعضها ،وتنظيم وسائل النقل واملواصالت وحتديدها ،ومراقبة
الرسائل والصحف واملطبوعات والنرشات ومجيع وسائل التعبري والدعاية واإلعالن قبل نرشها
وضبطها ومصادرهتا وتعطيلها وإغالق أماكن إعدادها)63(.

إن تعطيل العمل بالقوانني العادية يف حالة الطوارئ جيب أن يرتبط بصدور أمر دفاع خطي
حيدد برصاحة النصوص القانونية التي سيتم وقف العمل هبا دون غريها ،بمعنى أن وقف
العمل بالقوانني العادية ليست نتيجة حتمية إلعالن العمل بقانون الدفاع ،إذ تبقى مجيع
الترشيعات الوضع ية سارية ونافذة املفعول أثناء إعالن العمل بقانون الدفاع ،ما ل يصدر أمر
دفاع خطي يقيض بوقف العمل ببعض األحكام والنصوص القانونية التي جيب أن ترد رصاحة
يف أوامر الدفاع )64(.ويف مجيع األحوال ،فإن هذا اإليقاف يكون مؤقتا إىل حني إهناء العمل
بقانون الدفاع ،حيث تسقط بالرضورة مجيع أوامر الدفاع التي صدرت بموجبه.
كام أن إعالن العمل بقانون الدفاع من قبل السلطة التنفيذية ل يرتبط بمدة زمنية حمددة يكون
عند انتهائها قابال للتجديد من عدمه ،وذلك تبعا لتطورات األمور واحلاجة العامة .فقد غفل
املرشع الدستوري عن تقييد إنفاذ قانون الدفاع واألوامر اخلطية الصادرة بمقتضاه بفرتة زمنية
معينة ،بحيث يتم بعد انقضائها تقييم الوضع العام حلالة الطوارئ لصالح اختاذ القرار بتمديد
مدة العمل بالقانون أو إهن ائه .فحالة الطوارئ التي تربر العمل بقانون الدفاع هي حالة
( )63املادة ( )4من قانون الدفاع األردين رقم ( )13لسنة ..1992
( )64األستاذ الدكتور ليث كامل نرصاوين ،التنظيم القانوين ملواجهة جائحة كورونا يف الترشيعات األردنية واالتفاقيات
الدولية  -دراسة مقارنة ،بحث منشور يف جملة كلية القانون الكويتية العاملية ،السنة الثامنة ،ملحق خاص ،العدد (،)6
يونيو  ،2020ص .449
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استثنائية تتضمن تعطيل بعض احلقوق واحلريات الدستورية ،بالتايل جيب أن يتم تطبيقها
بأضيق احلدود ،وخالل فرتات زمنية حمددة ومعلومة للجميع.
إن ثبوت احلق لرئيس الوزراء بمامرسة صالحياته االستثنائية من خالل أوامر دفاع خطية
هلا القدرة عىل وقف العمل بالقوانني العادية يثري تساؤالت حول الطبيعة القانونية هلذه األوامر
اخلطية وقيمتها القانونية ،إىل جانب نطاق الرقابة القضائية التي يمكن أن متارس عليها من
املحاكم الوطنية.
إن الثابت يف فقه القانون أن القواعد القانونية تتفاوت من حيث قوة نفاذها ،فهي تتدرج
عىل اهلرم الترشيعي من الدستور ابتداء ومن ثم القوانني العادية ،التي تليها األنظمة والتعليامت
وأخريا القرارات اإلدارية .ويرتبط بمبدأ تسلسل القواعد القانونية مبدأ املرشوعية الذي يقيض
بأنه ال جيوز لقاعدة قانونية أدنى أن ختالف قاعدة قانونية أعىل)65(،ومبدأ الدستورية الذي
يقيض بعدم جواز خمالفة القواعد القانونية الترشيعية ألحكام الدستور.
إن احلديث عن طبيعة أوامر الدفاع التي تصدر عن رئيس الوزراء جيب أن ينطلق من حكم
املادة ( )124من الدستور التي تعترب األساس الدستوري لتفعيل العمل بقانون الدفاع ،والتي
تعطي احلق لرئيس الوزراء باختاذ التدابري واإلجراءات الرضورية لتأمني الدفاع عن الوطن بام يف
ذلك صالحية وقف قوانني الدولة العادية .وقد أكدت املادة ( )3من قانون الدفاع عىل هذا
احلكم الدستوري بالقول إن رئيس الوزراء يامرس صالحياته املنصوص عليها يف هذا القانون
دون التقيد بأحكام القوانني املعمول هلا .كام قضت املادة ( )10من قانون الدفاع بالقول إنه يوقف
العمل بأي نص أو ترشيع خيالف أي حكم من أحكام هذا القانون واألوامر الصادرة بمقتضاه.
إن اهلدف من أوامر الدفاع كام حددهتا الترشيعات الوطنية هو الدفاع عن أمن الوطن
وسالمته حتى لو أدى ذلك إىل إيقاف العمل بأي من قوانني الدولة العادية ،وذلك يف حال
ثبوت تعارض أو عدم كفاية أي حكم من أحكام ذلك القانون مع املصلحة العليا للدولة ،التي

( )65الدكتور ماجد راغب احللو ،القضاء اإلداري ،دار املطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية ،1977 ،ص .31
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هيدف قانون الدفاع إىل محايتها يف حالة الطوارئ .ويف هذا اإلطار ،جتب اإلشارة إىل املبدأ
القانوين املستقر الذي يقيض بأنه ال جيوز إلغاء قاعدة قانونية إال بقاعدة قانونية أخرى مماثلة هلا
أو أعىل منها .وهذا احلكم قد كرسته املادة ( )5من القانون املدين األردين رقم ( )43لسنة
 1976التي تنص بالقول "ال جيوز إلغاء نص ترشيعي إال بترشيع الحق ينص رصاحة عىل هذا
اإللغاء ،أو يشتمل عىل نص يتعارض مع نص الترشيع القديم ،أو ينظم من جديد املوضوع
الذي سبق أن قرر قواعده ذلك الترشيع".
من هنا ،فإن السامح ألمر الدفاع اخلطي أن يوقف العمل بقانون عادي جيب أن يفرس عىل
أن املرشع الدستوري قد تبنى املعيار املوضوعي يف التمييز بني األعامل الترشيعية والقرارات
اإلدارية .وهذا املعيار يقوم عىل أساس النظر إىل طبيعة القاعدة القانونية ومضموهنا برصف
النظر عن اجلهة التي أصدرهتا .فإذا كانت هذه القاعدة تتضمن قواعد قانونية عامة وجمردة
تطبق عىل اجلميع عىل قدم املساوة ويرتتب عىل خمالفتها جزاء ،فإنه يطلق عىل هذا العمل صفة
العمل الترشيعي )66(.وهذه األوصاف تنسحب عىل أوامر الدفاع اخلطية التي صدرت عن
رئيس الوزراء منذ إعالن حالة الطوارئ والعمل بقانون الدفاع ،والتي جاءت بصيغة قواعد
عامة جمردة ،طبقت عىل كل من كان يشرتك يف املركز القانوين املخاطب بالقاعدة القانونية دون
متييز ،ناهيك عن أهنا قد فرضت جزاءات عىل كل من خيالف ما تضمنته من نصوص وأحكام،
والتي تنوعت بني عقوبات سالبة للحرية كاحلبس ،وعقوبات مالية كالغرامات.
ومن األمثلة العملية التي تدعم وجهة النظر هذه ،أن أمر الدفاع رقم ( )3لسنة  2020قد
نص عىل حظر تنقل األشخاص وجتواهلم ،وفرض عقوبة عىل من خيالف هذا األمر بالغرامة
املالية التي ال تقل عن ( )100دينار وال تزيد عىل ( )500دينار ،وباحلبس مدة ال تزيد عىل سنة
أو بغرامة ال تقل عن ( )100دينار وال تزيد عىل ( )500دينار أو العقوبتني معا يف حال

( )66انظر الدكتور فؤاد العطار ،رقابة القضاء ألعامل اإلدارة ،مطابع دار الكتاب العريب ،القاهرة ،1960 ،ص ،454
أيضا الدكتور سليامن الطاموي ،النظرية العامة للقرارات اإلدارية – دراسة مقارنة ،الطبعة اخلامسة ،دار الفكر العريب،
القاهرة ،1984 ،ص  390وما بعدها.
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التكرار )67(.كام تضمن أمر الدفاع رقم ( )6لسنة  2020الذي هدف إىل إعادة تنظيم العالقة
بني صاحب العمل والعامل فيام خيص باستحقاق الراتب الشهري والعمل عن ُبعد عقوبة
احلبس من ثالثة أشهر إىل ثالث سنوات ،وبالغرامة ثالثة آالف دينار عىل كل من خيالف ما
جاء به من أحكام)68(.

وما يعزز من الرأي القانوين بأن أوامر الدفاع اخلطية جيب أن يتم النظر إليها من ناحية
موضوعية عىل أهنا أعامل ترشيعية ،أن دور رئيس الوزراء ل يقترص فقط عىل جمرد تعطيل
نصوص يف قوانني عادية ،وانام مارس صالحية ترشيعية متثلت يف وضع قواعد قانونية عامة
جديدة – بديلة لتلك التي تم تعطيلها  -لتطبق عىل اجلميع دون استثناء ،مع فرض جزاءات
عىل خمالفتها .ففي أمر الدفاع رقم ( )8لسنة  ،2020ل يقترص دور رئيس الوزراء عىل جمرد
تعطيل املادة (/22ب) من قانون الصحة العامة رقم ( )47لسنة  2008وتعديالته التي جترم
قيام الشخص بنقل وباء مريض بشكل قصدي بعقوبة بسيطة غري رادعة تتمثل باحلبس من
شهرين إىل سنة ،إال أنه أضاف حكام ترشيعيا جديدا يتعلق هبذه اجلريمة وبعقوبات أكثر
تغليظا .فقد تضمن أمر الدفاع رقم ( )8لسنة  2020معاقبة كل من يمتنع عن اإلفصاح فورا
عن إصابته و/أو إصابة غريه و/أو خمالطته و/أو خمالطة غريه لشخص مصاب بالوباء ،وعدم
تنفيذه للقرارات الصادرة عن السلطات املختصة باحلجر الصحي أو العزل املنزيل ،وعدم
التزام املصاب و/أو املشتبه بإصابته و/أو املخالط ملصاب به باختاذ التدابري الوقائية والعالجية
املفروضة عليه ،باحلبس حتى ثالث سنوات أو بغرامة مقدارها ثالثة آالف دينار أو بكلتا هاتني
العقوبتني)69(.

( )67أمر الدفاع رقم ( )3لسنة  2020املنشور يف عدد اجلريدة الرسمية ( )5628عىل الصفحة ( )1921الصادر بتاريخ
.2020/3/26
( )68أمر الدفاع رقم ( )6لسنة  2020املنشور يف عدد اجلريدة الرسمية ( )5631عىل الصفحة ( )1981الصادر بتاريخ
.2020/4/9
( )69أمر الدفاع رقم ( )8لسنة  2020املنشور يف عدد اجلريدة الرسمية ( )5633عىل الصفحة ( )1994الصادر بتاريخ
.2020/4/15
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إن تكريس املعيار املوضوعي ألوامر الدفاع واعتبارها من قبيل األعامل الترشيعية يتبعه
بالرضورة وجوب إخضاعها للرقابة الدستورية وذلك للتحقق من مدى توافقها مع أحكام
الدستور .فاملحكمة الدستورية وإن كانت متلك الرقابة عىل أوامر الدفاع بطريقة غري مبارشة
عند الطعن بعدم دستورية قانون الدفاع بطريقة مبارشة وذلك إعامال الختصاصها العام يف
الرقابة عىل دستورية القوانني واألنظمة النافذة ،إال أنه يتعني االعرتاف هلا بسلطة الرقابة عىل
دستورية أوامر الدفاع بشكل مستقل .فهذه األوامر اخلطية ال يقترص دورها عىل جمرد تعطيل
العمل بقوانني عادية ،وإنام يمتد أثرها إىل "ترشيع" أحكام ونصوص قانونية جديدة ،هلا تأثري
مبارش عىل احلقوق واحلريات الدستورية ،وذلك من خالل ما تفرضه من قيود وضوابط عليها
وما تقرره من عقوبات جزائية رادعة .فأمر الدفاع من هذا املنظور الترشيعي جيب أن خيضع
لرقابة املحكمة الدستورية وذلك للحكم عىل مدى توافقه مع أحكام الدستور.
وعىل الرغم من وجاهة التحليل السابق ،إال أن قانون الدفاع قد أخضع أوامر الدفاع إىل رقابة
املرشوعية أمام القضاء اإلداري ،حيث تنص املادة ( )8منه بالقول إن "لكل شخص جرى توقيفه أو
القبض عليه بموجب قانون الدفاع أو أي أمر دفاع ،أو جرى االستيالء أو وضع اليد عىل ماله أو مال
موجود حتت إرشافه أو ألي صاحب مصلحة بالنيابة عن الشخص املذكور أن يطعن باألمر الصادر
بذلك لدى املحاكم اإلدارية "حمكمة العدل العليا سابقا" ،والتي يتعني عليها أن تفصل يف هذا الطلب
عىل وجه الرسعة ،بحيث ال حيول القرار الصادر عن املحكمة برد الطلب دون اللجوء إىل تقديم
طلب جديد املرة بعد األخرى طاملا بقي األمر املطعون فيه قائام".
إن تقرير مثل هذه الرقابة القضائية عىل أوامر الدفاع يتعارض مع ما سبق بيانه من أدلة
وإثباتات بأن كال من الدستور األردين وبعض نصوص قانون الدفاع قد تبنيا املعيار املوضوعي
يف وصف أوامر الدفاع .فالطعن بأمر الدفاع أمام القضاء اإلداري يؤكد الطبيعة اإلدارية ألمر
الدفاع ،وبأنه يعترب قرارا إداريا كونه قد صدر عن جهة إدارية ،وذلك وفقا للمعيار الشكيل)70(.

( )70الدكتور عبد املنعم فرج الصدة ،مبادئ القانون ،دار النهضة العربية ،بريوت ،1982 ،ص  ،57والدكتور عدنان
اخلطيب ،اإلجراءات اإلدارية – دراسة نظرية وعملية مقارنة ،اجلزء األول ،جامعة الدول العربية ،معهد البحوث
والدراسات العربية ،1968 ،ص .73-72
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إن تكييف أمر الدفاع عىل أنه قرار إداري لغايات السامح بالطعن به أمام املحكمة اإلدارية
يتناىف مع ما قرره املرشع الدستوري يف املادة ( )124بأن قانون الدفاع  -ومن خالل أوامر
الدفاع الصادرة بمقتضاه  -يمكن أن يوقف العمل بالقوانني العادية .كام أنه يتعارض مع ما
تضم نته أوامر الدفاع التي صدرت عن رئيس الوزراء خالل جائحة كورونا ،والتي وضعت
قواعد قانونية عامة وجمردة تطبق عىل اجلميع دون متييز ،وذلك حتت طائلة اجلزاء اجلنائي.
فالقرار اإلداري ال يمكن بأي حال من األحوال أن يرقى إىل مستوى قاعدة قانونية عامة قادرة
عىل تعطيل نص قانوين وإضافة حكم قانوين جديد .كام أنه ال يعقل يف هذا السياق أن تكون
الصالحية املقررة لرئيس الوزراء ملواجهة حالة طوارئ بموجب قانون الدفاع تقترص فقط عىل
حقه يف إصدار قرارات إدارية ،والتي لن تكون كافية بحكم طبيعتها ملواجهة احلالة االستثنائية،
وذلك نظرا لكوهنا يف مرتبة أدنى من القانون والنظام والتعليامت عىل اهلرم الترشيعي.
إن العربة من إعطاء املرشع الدستوري ألوامر الدفاع القدرة عىل وقف العمل بالقوانني
العادية أن رئيس الوزراء  -ويف معرض مواجهته حلالة الطوارئ  -سيكون بحاجة الختاذ مجلة
من التدابري واإلجراءات االستثنائية التي قد تتعارض مع القوانني العادية .ف َع َمد املرشع

الدستوري إىل إعطاء أوامر الدفاع اخلطية قيمة القانون العادي لكي تتمكن من تعطيل العمل

بالقوانني العادية النافذة.
خالصة القول ،إن الترشيعات الوطنية ل تتبن موقفا واضحا فيام خيص الطبيعة القانونية
ألوامر الدفاع اخلطية ،فتارة يتعامل معها الدستور عىل أهنا عمل ترشيعي يوقف العمل بقوانني
عادية ويعطي رئيس الوزراء صالحية وضع قواعد قانونية جديدة ،وتارة أخرى يعتربها قانون
الدفاع قرارات إدارية ختضع لرقابة املحكمة اإلدارية للحكم عىل مرشوعيتها .وهذا ما يؤكد
احلاجة ملراجعة املنظومة القانونية الوطنية من أجل توحيد التعامل مع أوامر الدفاع واعتبارها
من قبيل العمل الترشيعي التي يمكن أن ختضع للطعن بعدم دستوريتها ،مع إبقاء رقابة القضاء
اإلداري عىل أوامر الدفاع الفردية والقرارات التي تصدر عن اجلهات اإلدارية تنفيذا ألوامر
الدفاع اخلطية.
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اخلامتة والتوصيات
لقد هدفت هذه الدراسة إىل تسليط الضوء عىل واقع الرقابة الدستورية عىل القواعد
القانونية التي تصدرها السلطة التنفيذية والتي تتمثل باألنظمة بأنواعها الثالثة التنفيذية
واملستقلة والترشيعية (القوانني املؤقتة) ،باإلضافة إىل التعليامت الصادرة عن اإلدارة بموجب
قانون أو نظام ،وأوامر الدفاع التي متثل األحكام القانونية التي يصدرها رئيس الوزراء
باالستناد إىل قانون الدفاع ملواجهة أي هتديد لسالمة الوطن .وقد توصلت هذه الدراسة إىل
نتيجة مفادها أن األنظمة الصادرة عن جملس الوزراء بموافقة امللك ختضع للرقابة الدستورية
برصيح النصوص يف الدستور وقانون املحكمة الدستورية ،وأن األنظمة التنفيذية وإن كانت
ختضع لرقابة املرشوعية أمام القضاء اإلداري ،إال أنه ختضع أيضا لرقابة الدستورية للتحقق من
توافقها مع أحكام الدستور.
كام أن هذه الرقابة الدستورية عىل األنظمة يف األردن ل تبدأ مع إنشاء املحكمة الدستورية
يف عام  ،2012بل كانت هذه الرقابة موجودة قبل ذلك ومتارس من قبل جهات سياسية
كاملجلس العايل لتفسري الدستور ،والديوان اخلاص بتفسري القوانني ،إىل جانب الرقابة
القضائية عىل دستورية هذه األنظمة والتي مارستها املحاكم األردنية عىل اختالف أنواعها
ودرجاهتا.
أما بخصوص التعليامت اإلدارية ،فإهنا ال ختضع لرقابة املحكمة الدستورية لعدم النص
عىل شموهلا هبذه الرقابة .إال أن املشكلة تكمن يف حالة ما إذا كانت هذه التعليامت اإلدارية
متس احلقوق واحلريات الدستورية ،أو كان النص القانوين القايض بإصدار التعليامت يشرتط
رصاحة أن ال تكون هذه التعليامت خمالفة ألحكام الدستور ،كام هو احلال يف قانون املحكمة
الدستورية الذي يلزم اهليئة العامة للمحكمة بأن تضع أنظمة حتدد آلية عمل املحكمة وكيفية
الفصل يف الطعون وتفسري الدستور رشيطة أن ال ختالف نصوصها أحكام الدستور.
أما أوامر الدفاع ،فإن املرشع األردين ل يتبن موقفا واضحا من طبيعتها القانونية ،فهو قد
اعتربها عمال ترشيعيا يف املادة ( )124من الدستور عىل اعتبار أهنا توقف العمل بالقوانني
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العادية ،باإلضافة إىل طبيعة القواعد القانونية التي تتضمنها والتي تتمثل يف إضافة أحكام
قانونية جديدة لتحل حمل النصوص القانونية التي جيري تعطيلها ،والتي قد تتضمن عقوبات
جزائية باحلبس والغرامة .فاالعرتاف ألوامر الدفاع بالصفة الترشيعية جيب أن يستتبعه
بالرضورة إخضاعها لرقابة املحكمة الدستورية للتحقق من احرتامها ألحكام الدستور .يف
املقابل ،فقد تبنى قانون الدفاع األردين املعيار الشكيل يف متييز العمل اإلداري عن باقي األعامل
األخرى ،حيث أخضع أوامر الدفاع لرقابة القضاء اإلداري باعتبارها قرارات إدارية.
يف اخلتام ،وعىل ضوء حتليل الرقابة الدستورية عىل األعامل الترشيعية للسلطة التنفيذية،
تقدم هذه الدراسة التوصيات التالية:
 -1العمل عىل تقرير الرقابة الدستورية عىل التعليامت اإلدارية التي تصدر عن اإلدارات
املر كزية والالمركزية ،وباألخص تلك التي متس بحقوق األردنيني وتؤثر يف مراكزهم
القانونية ،حتى لو تطلب ذلك تعديل الدستور لصالح توسيع اختصاصات املحكمة
الدستورية ،وما سيستتبع ذلك بالرضورة تعديل قانون املحكمة الدستورية.
 -2تعديل كل من نصوص الدستور األردين وقانون الدفاع بحيث يصبح تفعيل العمل
بقانون الدفاع ملدة زمنية حمددة يعينها جملس الوزراء ،عىل أن خيضع هذا القرار للمراجعة
والتقييم بعد انتهاء تلك املدة لصالح جتديد العمل بالقانون من عدمه .وهو احلكم ذاته الذي
جيب أن ينسحب عىل أوامر الدفاع اخلطية التي يصدرها رئيس الوزراء ،خاصة تلك التي تتعلق
بحظر التجول واالجتامعات العامة ،والتي جيب أن يكون هلا إطار زمني معني لنفاذها ،وأن
يكون قابال للتجديد من عدمه تبعا لتطورات األمور.
 -3تعديل الدستور األردين فيام يتعلق باختصاصات املحكمة الدستورية ،بحيث تعطى
رصاحة الصالحية يف الرقاب ة عىل أوامر الدفاع باعتبارها من قبيل األعامل ذات الطبيعة
الترشيعية.
 -3حتديد الطبيعة القانونية ألوامر الدفاع اخلطية وذلك بام يتوافق مع اهلدف منها واملتمثل
بتعطيل العمل بالقوانني العادية ،وإضافة قواعد قانونية جديدة حتل حملها تكون واجبة اإلنفاذ
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حتت طائلة تطبيق العقوبات التي ترد يف أوامر الدفاع ،بالتايل إخضاعها لرقابة املحكمة
الدستورية ،أو تلك املتمثلة باألوامر واإلجراءات الفردية التي ال ترقى إىل الصفة الترشيعية،
والتي ختضع لرقابة القضاء اإلداري.
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قائمة املراجع
 -1الكتب القانونية
 )1الدكتور رفعت عبدالوهاب ،رقابة دستورية القوانني  -املبادئ النظرية
والتطبيقات اجلوهرية ،دار اجلامعة اجلديدة ،االسكندرية.2011 ،
 )2الدكتور سليامن الطاموي ،النظرية العامة للقرارات اإلدارية – دراسة مقارنة ،دار
الفكر العريب ،القاهرة.2012 ،
 )3الدكتور سليامن الطاموي ،النظرية العامة للقرارات اإلدارية – دراسة مقارنة،
الطبعة اخلامسة ،دار الفكر العريب ،القاهرة.1984 ،
 )4الدكتور سليامن الطاموي ،النظرية العامة للقرارات اإلدارية ،دراسة مقارنة ،دار
الفكر العريب ،القاهرة.1976 ،
 )5الدكتور سليامن الطاموي ،الوجيز يف القانون اإلداري  -دراسة مقارنة ،دار الفكر
العريب ،القاهرة .1979
 )6الدكتور عادل احلياري ،القانون الدستوري والنظام الدستوري األردين ،دار
غانم ،عامن.1972 ،
 )7الدكتور عبد الغني بسيوين ،القانون اإلداري ،منشأة املعارف ،االسكندرية،
.1991
 )8الدكتور عبد املنعم فرج الصدة ،مبادئ القانون ،دار النهضة العربية ،بريوت،
.1982
 )9الدكتور عدنان اخلطيب ،اإلجراءات اإلدارية – دراسة نظرية وعملية مقارنة،
اجلزء األول ،جامعة الدول العربية ،معهد البحوث والدراسات العربية ،القاهرة،
.1968
 )10الدكتور عيل أبو حجيلة ،الرقابة عىل دستورية القوانني يف األردن ،مطبعة الدستور
التجارية ،عامن.2004 ،
 )11الدكتور فؤاد العطار ،رقابة القضاء ألعامل اإلدارة ،مطابع دار الكتاب العريب،
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القاهرة.1960 ،
 )12القايض فهد أبو العثم ،القضاء الدستوري بني النظرية والتطبيق ،دار الثقافة،
عامن.2015 ،
 )13الدكتور كامل السعيد ،النظرية العامة للقضاء الدستوري  -دراسة حتليلية
تأصيلية توصيفية توجيهية مقارنة ،دار الثقافة ،عامن.2017 ،
 )14الدكتور ماجد راغب احللو ،القضاء اإلداري ،دار املطبوعات اجلامعية،
االسكندرية.1977 ،
 )15حممد حسن الز ّيات وهاين خري وحممد حسن مازن ،أحكام الدستور والنظام
الداخيل للربملان والسوابق الربملانية يف التطبيق ،مكتبة جملس األمة األردين ،عامن،
.1971
 )16الدكتور حممود صبحي السيد ،الرقابة عىل دستورية اللوائح – دراسة مقارنة بني
مرص وفرنسا ودول جملس التعاون اخلليجي ،دار النهضة العربية ،القاهرة .2017
 )17الدكتور نعامن اخلطيب ،الوسيط يف النظم السياسية والقانون الدستوري ،دار
الثقافة للنرش والتوزيع ،عامن.1999 ،
 )18الدكتور نعامن اخلطيب ،جمموعة املبادئ القانونية والتي قررهتا حمكمة العدل العليا
يف مخسة وعرشين عاما  ،1997-1971دار الثقافة للنرش والتوزيع ،عامن،
.2001
 -2األبحاث املنشورة يف جمالت حمكّمة
 )1الدكتور عبد الرزاق أمحد السنهوري ،خمالفة الترشيع للدستور واالنحراف يف
استعامل السلطة الترشيعية ،بحث منشور يف جملس الدولة ،املكتب الفني ،السنة
الثالثة.1952 ،
 )2الدكتور ليث كامل نرصاوين ،التنظيم القانوين ملواجهة جائحة كورونا يف الترشيعات
األردنية واالتفاقيات الدولية  -دراسة مقارنة ،بحث منشور يف جملة كلية القانون
الكويتية العاملية ،السنة الثامنة ،ملحق خاص ،العدد ( ،)6يونيو .2020
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 )3الدكتور ليث نرصاوين ،أثر التعديالت الدستورية لعام  2011عىل السلطات
العامة يف األردن ،بحث منشور يف جملة دراسات ،علوم الرشيعة والقانون ،املج ّلد
 ،40العدد  ،1لسنة .2013
 )4الدكتور نعامن اخلطيب ،القوانني املؤقتة ،جملة العلوم القانونية واالقتصادية ،كلية
احلقوق ،جامعة عني شمس ،العدد ( ،)2لسنة .1988
 -3الترشيعات والقوانني النافذة
 )1الدستور األردين لسنة  1952وتعديالته
 )2قانون القضاء اإلداري رقم ( )27لسنة 2014
 )3قانون الدفاع رقم ( )13لسنة 1992
 )4قانون اجلامعات األردنية رقم ( )18لسنة 2018
 )5قانون التعليم العايل والبحث العلمي رقم ( )17لسنة 2018
 )6قانون االنتخاب رقم ( )6لسنة  2016وتعديالته
 )7قانون املحكمة الدستورية رقم ( )15لسنة 2012
 )8قانون الصحة العامة رقم ( )47لسنة  2008وتعديالته
 )9القانون املدين رقم ( )43لسنة 1976
 )10نظام املشرتيات احلكومية رقم ( )28لسنة 2019
 )11نظام اخلدمة املدنية رقم ( )9لسنة 2020
 )12نظام التشكيالت اإلدارية رقم ( )47لسنة 2000
 )13نظام التقسيامت اإلدارية رقم ( )46لسنة 2000
 )14نظام صالحيات جملس الوزراء رقم ( )58لسنة 1993
 )15تعليامت إصدار وجتديد جوازات السفر العادية لألردنيني املتواجدين خارج
اململكة لسنة 2015
 )16الدستور املرصي لسنة 2014
 )17القانون األسايس الفلسطيني لسنة 2003
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 )18الدستور ال ُعامين لسنة 1996
 )19قانون املحكمة الدستورية العليا الفلسطيني رقم ( )3لسنة 2006
 -4أوامر الدفاع والقرارات القضائية
 )1أمر الدفاع رقم ( )3لسنة 2020
 )2أمر الدفاع رقم ( )6لسنة 2020
 )3أمر الدفاع رقم ( )8لسنة 2020
 )4حكم املحكمة الدستورية رقم ( )3لسنة 2019
 )5حكم املحكمة الدستورية رقم ( )6لسنة 2018
 )6حكم املحكمة الدستورية رقم ( )3لسنة 2018
 )7حكم املحكمة الدستورية رقم ( )1لسنة 2017
 )8حكم املحكمة الدستورية رقم ( )4لسنة 2014
 )9حكم املحكمة الدستورية رقم ( )3لسنة 2014
 )10حكم املحكمة الدستورية رقم ( )11لسنة 2013
 )11حكم املحكمة الدستورية رقم ( )3لسنة 2013
 )12قرار املجلس العايل لتفسري الدستور رقم ( )1لسنة 2005
 )13قرار املجلس العايل لتفسري الدستور رقم ( )1لسنة 1965
 )14قرار املجلس العايل لتفسري الدستور رقم ( )3لسنة 1956
 )15قرار الديوان اخلاص بتفسري القوانني رقم ( )5لسنة 1976
 )16قرار حمكمة العدل العليا رقم  2014/247الصادر بتاريخ 2014/9/30
 )17قرار حمكمة العدل العليا يف القضية رقم  77/30املنشور يف جملة نقابة املحامني
عدد  9و 10لسنة ()25
 )18قرار حمكمة العدل العليا  1967/35املنشور يف جملة نقابة املحامني األردنيني يف
العدد  4لسنة ()15
 )19قرار حمكمة التمييز األردنية يف القضية رقم  58/74املنشور يف جملة نقابة املحاميني
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يف العدد رقم ( )9لسنة ()6
 )20حكم املحكمة الدستورية العليا املرصية يف الدعوى رقم ( )74لسنة  23قضائية
 )21حكم املحكمة الدستورية العليا املرصية يف الدعوى رقم ( )4لسنة  1969قضائية
 )22حكم املحكمة الدستورية العليا يف الدعوى رقم ( )65لسنة ( )20قضائية
 )23حكم املحكمة الدستورية العليا يف الدعوى رقم ( )191لسنة ( )20قضائية
 -5أوراق العمل واملقاالت والتقارير الصحفية
 )1الدكتور حسام فرحان يوسف ،مخسون عاما من القضاء الدستوري ،ورقة عمل
مقدمة بمناسبة االحتفال بمرور مخسني عاما عىل إنشاء القضاء الدستوري يف
مرص ،القاهرة 19 ،اكتوبر .2019
 )2الدكتور ليث نرصاوين" ،عدم جتديد جوازات السفر خمالفة دستورية" ،مقال
منشور يف صحيفة الرأي األردنية بتاريخ .2019/12/31
 -6مراجع أجنبية
1) Abu Karaki, M., Faqir, R. S., & Marashdah, M. (2011). Democracy and
judicial controlling in Jordan: A constitutional study. Journal of Politics
and Law, 187, 180-195.
2) Gregory E. Maggs & Peter J. Smith, Constitutional Law - A
Contemporary Approach, 2nd ed. George Washington Faculty
Publications, 2011.
3) Harutyunyan, G. & Mavcic, A. (1999). The constitutional review and its
development in the modern world, (A Comparative Constitutional
Analysis). Yerevan, AM: Ljubljana.
4) John J. Dilulio & James Q Wislon, James, Amercian Government
Institutions and Policies, Houghton Mifflin Harcourt, NY, 1983.
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